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 شكر وعرفان
  

الحمد الله حمدا طیبا مباركا،الحمد الله الذي بھ 
 .رسول ଲوالصلاة والسلام على تتم الصالحات،

نشكر ଲ على نعمھ الذي أعانني على إنجاز 
ھذا العمل وھذا البحث المتواضع، كما أتقدم 

 بكامل الشكر وخالص التقدیر للدكتورة 

بالنصائح  اصدیقي سامیة التي لم تبخل علی
والإرشادات والتوجیھ السدید طوال مدة أعداد 

 .البحث فأسأل ଲ أن یجازیھا خیرا

جزیل الشكر والتقدیر إلى لجنة أتقدم أیضا ب
المناقشة لمنحھم لي جزء من وقتھم الثمین 

 .وقبول دراسة ومناقشة مذكرتي برحاب صدر

وأشكر جمیع من وقف بجانبي في أعداد مذكرتي 
سواء كان بدعائھ أو بتقدیم معلومات وبارك 

 .ଲ فیھم
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 إھداء
في الصغر، وكان لي نبراسا  يتعھدانإلى من 

یضيء فكري بالنصح والتوجیھ في الكبر، 
 ଲ وقدوتي في الحیاة إلى والدي حفظھما

 .وأطال في عمرھما

إلى زوجي قرة عیني وأمي  جدتي الغالیة 
 .رحمھا ଲ وجمیع العائلة وأخواتي

إلى كلّ أساتذتي في كلیة الحقوق والعلوم 
 .بجامعة برج بوعریریج السیاسیة
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  مقدمـة
 ما بسبب وذلك والصناعي، التجاري المجال في ا فعالادور  التجاریة الشركاتعرفت     

 یتطلب مشترك بعمل للقیام أكثر أو شخصین بین التعاون من الشركة فكرة لیهع تنطوي
 هذه توحید عن ینتج إذ المشترك، بالعمل للقیام وأموالهم جهودهم وتوحید اءالشرك اجتماع
 بها القیام عن الواحد الفرد یعجز التي عمالبالأ تقوم أن تستطیع قةطا موالوالأ الجهود
 بعد الموال وتجمیع الجهود توحید إلى الحاجة دادتز وا الیة،الم وقدرته مجهوده لقصر
 فنیة وخبرات كبیرة مالیة طاقات تتطلب الكبیرة المشرعات أصبحت حیث الصناعیة الثورة

وتقسم الشركات التجاریة إلى شركات أشخاص التي تقوم على اعتبار شخصي ، متنوعة
للشركاء، و شركات الأموال التي تقوم على اعتبار مالي بالنسبة على مساهمات المالیة 

  .للشركاء
 أدوات إحدى باعتبارها الأموال لشركة الأمثل النموذج المساهمة شركة تعتبر    

 قصد الأموال تجمیع إلى وتهدف كبرى، بمشاریع متقو  الحدیث العصر في الاستثمار
 رؤوس تجمیع بفضل بسرعة وتطورت نمت وقد،واقتصادیة صناعیة بمشروعات القیام

 الصناعي المجال تحتكر كادت حتى الأشخاص بعض قبضة في وتركیزها الأموال
 تتطلب التي الكبرى بالمشروعات وحدها لقیامها سیاستها على والسیطرة للدولة والتجاري

 فقد الدولة، اقتصاد على الشركات من النوع هذا لخطورة ونظرا، ضخمة أموال رؤوس
 القطاع شركات ظهور ذلك على ترتب الجزئي، أو الشامل التأمیم عملیة علیها انصب

 جمیعا تتخذ شركات وهي ، غیرها مع فیها تساهم أو بمفردها الدولة تمتلكها التي العام
  .مساهمة شركة
عرفت شركة المساهمة توسعا مستمرا فهي وحدها التي یمكنها اصدار أسهم  لقد      

، وسندات الاستحقاق أو سندات أخرى واللجوء الفعلي للادخار وفقا للشروط المحددة قانونا
أعضاء  خمسةإلى  ثلاثةعن طریق مجلس مدیرین تتكون من  دارة الشركة المساهمةإتتم و 

  .المخولة لهم قانونا یمارسون مهامهم
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بدور فعال في القدرة على تجمیع رؤوس المالیة یتجلى هذا النوع من الشركات       
مما جعلها خاضعة لعدة أنواع من الرقابة حتى لا تخرج عن مسارها  الأموال ضخمة

السلیم، و إذا كانت الشركة مقیدة أسهمها في البورصة ومحل تداول نجدها تخضع لرقابة 
ط السوق المالیة،و المعروفة في الجزائر بلجنة عملیات تنظیم عملیات البورصة سلطة ضب

و مراقبتها التي یناط لها مهمة رقابة شركات المساهمة الناشطة في بورصة القیم المنقولة 
   .    من أجل الحفاظ على حقوق المستثمرین و المدخرین في القیم المنقولة

  :أهمیة الدراسة
 التجاریة الشركاتالتي تحتلها  مكانة خلال من محل الدراسة  موضوع أهمیة تكمن 

الفعال الذي تلعبه شركة المساهمة في  الدولة لاقتصادالتي هي بمثابة العمود الداعم 
تحقیق الربح  من أجل التشریع الجزائري في تجمیع رؤوس الأموال والقیام بالمشاریع الكبرى

لقد حظیت باهتمام جل التشریعات ، الاقتصاديوالزیادة في الاستثمار، وتوسیع التطور 
  .من بینها التشریع الجزائري الذي أولى لها أهمیة، وخص لها هیئات مخولة قانونا لإدارتها

  :أسباب اختیار الموضوع
تتجلى أسباب اختیار الموضوع في أسباب موضوعیة ترتكز في أهمیة الموضوع في 

شركة المساهمة وسیلة وأداة لمواكبة التطور الاقتصادي،  الحیاة التجاریة باعتبار أن
أن شركة ، كما یع رؤوس الأموال والقیام بمشاریع ضخمةموحمایة حقوق الأشخاص، وتج

المساهمة وسیلة لتحقیق الربح، قصد القیام بالمشاریع صناعیة واقتصادیة، بفضل جمع 
المجال الصناعي  رؤوس الأموال وتركیزها في قضیة بعض الأشخاص لاحتكارها

  .ها بمشاریع كبرىموالتجاري للدولة، والسیطرة على سیاستها لقیا

ثراء الرصید المعرفي إإلى اختیار موضوع  التي دفعت بنا الذاتیة من بین الأسباب     
تأسیس شركة المساهمة في التشریع الجزائري  لمعرفة كیفیة، للباحث في مجال القانون 
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تمد في إنشاءها وأركانها العامة والخاصة الواجب توافرها وما ث القواعد التي تعیمن ح
  .یترتب عن إخلال بهذه الأركان، و المراحل التي تمر علیها إنشاء هذه الشركات

و  شركة المساهمة شركة ذات رؤوس أموال بامتیاز، بخلاف شركات الأشخاص تعد     
ع الجزائري لم یضع حد أقصى تضم شركات المساهمة أعداد كبیرة من المساهمین، فالمشر 

ن كان قد وضع  لعدد الأشخاص الذین یریدون الانضمام إلى هذا النوع من الشركات، وإ
، وما تقتضیه القواعد العامة هو أن یشارك جمیع )سبعة شركاء ( حد أدنى لها 

المساهمین في إدارتها، فهم بمثابة ملاك لرأس المال، ولكن العدد الكبیر للمساهمین في 
شركة یحول دون هذه المشاركة، فقد تدخل المشرع الجزائري لتنظیم هذه الشركات ال

  .بنصوص آمرة

 المساهمة شركة بتأسیس المتعلقة لأحكامبا حاطةللإ كرس المشرع قواعد قانونیة آمرة    
 لمصالح حمایة ذلك و ، آمرة أحكام وضع إلى أدى مما بها الخاصة والإجراءات
  الشركات من غیرها عن میزها حیث الشركة مع المتعاملین الغیر مصالح و المدخرین

، ومن هنا عدم الامتثال لها نتیجة بهذه القواعد الآمرة توقع جزاءاتالمساس وفي حالة 
  :یمكن طرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة

  .فیما تتمثل الآلیات الإجرائیة لتأسیس شركة المساهمة في التشریع الجزائري؟    
  :تتفرع من هذه الإشكالیة الرئیسیة تساءلات فرعیة التالیة     

  . ماهي الأركان العامة والخاصة الواجب توافرها لإنشاء شركة المساهمة؟ -
  .ماذا یترتب عن مخالفة الإجراءات القانونیة لتأسیس شركة المساهمة؟ -

  :المنهج المتبع
اعتمدنا في دراستنا على المنهج  الفرعیة التساؤلاتالرئیسیة و  الإشكالیةللإجابة على      

الوصفي والتحلیلي حیث تم اعتماد على المنهج الوصفي في تعریف شركة المساهمة 
وتوضیح أركانها العامة و أركان الخاصة وما یترتب عن مخالفتها، و تبیین المراحل التي 

تحلیل مختلف تمر علیها تأسیس شركة المساهمة، أما المنهج التحلیلي تم استعماله ب
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ركة المساهمة التي تمیزها عن النصوص القانونیة المتعلقة بأحكام الخاصة تأسیس ش
  .ها من الشركات التجاریةغیر 

  :الخطة

إن الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة و الإلمام بالموضوع بمختلف جوانبه دفعنا إلى      
ماهیة شركة المساهمة،  تقسیم الموضوع إلى فصلین، حیث نتطرق في الفصل الأول إلى

، أما المبحث في المبحث الأول مفهوم شركة المساهمة في التشریع الجزائريو نتناول فیه 
الأركان الموضوعیة العامة والخاصة لتأسیس شركة المساهمة في  خصصناه إلىالثاني 

  .التشریع الجزائري

تأسیس شركة المساهمة في  إجراءاتأما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة 
طرق إلى لأول االمبحث  حیث نشیر في قسمناه إلى مبحثینحیث القانون الجزائري، 

، أما المبحث الثاني تناولنا )التأسیس الفوري والتأسیس المتتابع(تأسیس شركة المساهمة 
بإجراءات  المترتبة عن الإخلال )المسؤولیة المدنیة والجزائیة(فیه تقریر المسؤولیة بنوعیها 

  .التأسیس
 

  

  

  

  

  

  



  

 

8 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ماهیة شركة المساهمة:الفصل الأول
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مقارنة مع شركات الأشخاص بكونها باعتبارها شركة أموتا تتمیز شركة المساهمة        
الشركة التي یقسم رأسمالها إلى حصص قابلة للتداول وتعدیل رأسمالها، سواء بالزیادة أو 
النقصان بما یتناسب مع وضعیة الشركة المالیة، كما یمكن لها أن تتحول إلى نوع آخر 

م، ولا من الشركات أو تدمج مع شركة أخرى ویسأل كل شریك بقدر نصیبه من ألأسه
تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر علیه أو افلاسه، بحیث تنتهي بانتهاء المیعاد 
أو بانتهاء العمل الذي أنشأت من أجله، أو بإیقاف أغلب الشركاء على خلها، وهناك 

أو بانخفاض عدد الشركاء  الأدنى لو انخفض مبلغ رأسمالها دون الحدأسباب خاصة كما 
  .وني أو بانخفاض الأصل الصافي إلى ربع رأسمال الشركةالقان عن الحد

كما یملك الشركاء في هذه الشركة حقا ممثلا في سند قابل للتداول یدعى بالسهم 
وفكرة شركة المساهمة قامت منذ القدم على تجمیع رأسمال رأس المال بهدف إنشاء 

تفید منها عدد كبیر وأیضا على أساس هذا المشروع یحقق أرباحا عالیة یس ،مشروع كبیر
  .من الناس

تختلف شركة المساهمة عن غیرها من الشركات من حیث أنها لا تنشأ بمجرد ابرام      
عقد تأسیسها، بل لابد لقیامها من اتخاذ العدید من الإجراءات تصل في بعض الأحیان 

المساهمة إلى حدّ المسألة الجنائیة، ومن هذا المنطلق نتناول في هذا الفصل مفهوم شركة 
لتأسیس شركة  الواجب توافرها في المبحث الأول ونتطرق في المبحث الثاني إلى الأركان

  .المساهمة في التشریع الجزائري
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  .مفهوم شركة المساهمة في التشریع الجزائري: المبحث الأول
ا شركة المساهمة على الاعتبار المالي إذ لا أهمیة لشخصیة الشریك فیها، فإذتقوم 

ما توفي على سبیل المثال أو صدر حكم بشهر افلاسه أو حجر علیه فإن ذلك لا یؤدي 
 یقسم رأسمال، و )1( إلى حل الشركة، وتعتبر شركات المساهمة العامة النموذج الأمثل لها

إلى أسهم قابلة للتداول، ولها كیان قانوني مستقل عن جملة أسهمها،  مال شركة المساهمة
أي أن لها شخصیة اعتباریة مستقلة عن أصحاب حقوق الملكیة، وتنقسم شركة المساهمة 
إلى شركة مساهمة عامة وخاصة، ولا یسأل الشریك في شركة المساهمة إلى بقدر حصته 

  .في رأس المال
ع الأموال قصد القیام بمشاریع صناعیة وتجاریة، إلى تجمی شركة المساهمة تهدف

وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحدیث وقد تطورت بفضل تجمیع رؤوس 
المجال الصناعي والتجاري  بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر یدالأموال وتركیزها في 

فیها، ویدیرها تتكون من عدة شركاء ولا یلزمون بخسارة الشركة إلا بقدر أسهمهم الدولي، و 
مجلس إدارة منتخب من هیئة عامة مكونة من مجموعة الشركاء المساهمین في رأسمالها 

في المطلب الأول تعریف شركة المساهمة، أما في المطلب الثاني نعالج  وعلیه نتناول
  .الطبیعة القانونیة لشركة المساهمة

  .تعریف شركة المساهمة: المطلب الأول
أهمیة بالغة في المجال الاقتصادي خصوصا بعد الانتقال تحظى شركة المساهمة ب

من الاقتصاد المغلق المسیر مركزیا إلى اقتصاد السوق الذي یحكمه قانون العرض 
والطلب، واهتمت الجزائر كغیرها من الدول السائرة في طریق النمو إلى هذا النوع من 

عادة بناء إمكنها من الشركات نظرا لحاجتها الماسة لتمویل رؤوس الأموال التي ت
اقتصادها ونظرا لما تحققه شركة المساهمة من مشاریع صناعیة كبرى وأثرها على النشاط 

هذا المطلب إلى التعریف الفقهي لشركة المساهمة في  الاقتصادي، وعلیه سنتطرق في
  .الفرع الأول، أما التعریف التشریعي في الفرع الثاني

  لشركة المساهمةالتعریف الفقهي : الفرع الأول
  المؤسسة یرتكز اقتصاد أي بلد على شبكة من المؤسسات من كل حجم وشكل، وهذه     

                                                             
  .368، ص 1989 ،سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،، الطبعة الثانیة - )1(
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منظمة في شكل شركات تجاریة، أو مدنیة ومنها الشركات التجاریة التي تقوم بدور كبیر 
  .في المجال التجاري والصناعي

عرفها على أنها اختلفت وتعددت الآراء الفقهیة لتعریف شركة المساهمة هناك من 
النموذج الأمثل لشركات الأموال بصرف النظر على الاعتبار الشخصي للمساهمین، 

الشركة التي یقسم رأس مالها إلى أسهم متساویة القیمة، وقابلة " وهناك من عرفها بأنها
  . )1(للتداول ولا یكون كل شریك مسؤول إلا بقدر حصته في رأسمال الشركة

بأنها شركة من شركات الأموال والتي یقسم رأس مالها كما عرفها بعض الفقهاء  
إلى أسهم متساویة القیمة وقابلة للتداول، ویكون كل مساهم مسؤول عن التزاماته في 

نما  قدر أسهمه في رأس المال، ولا یكون اسمالشركة ب الشركة باسم أحد من الشركاء، وإ
ایتها، إلا إذا كانت غایة الشركة استثمار براءة اختراع یكون لها اسم تجاري یشیر إلى غ

  .مسجلة بصورة قانونیة باسم ذلك الشخص
الشركة التي یقسم رأسمالها إلى أسهم متساویة القیمة وقابلة  وتعرف أیضا بأنها

للتداول، ولا یكون كل شریك فیها مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا یعنون باسم 
  .)2( أحد الشركاء

النموذج الأمثل لشركات الأموال والشركاء مجرد حائزي في  كما تعرف على أنها
أسهم، وفي الشركات الكبرى تكون السندات موضوع تفاوض في البورصة، ومن هذا 
الاسم المعطى لها لهذا النوع من الشركات، ولیس للمساهمین صفة التجار والمدبرین 

  . )3( جاریة بحسب الشكلوتزاول الشركة التجارة لأنها شركة ت
ومن هذا المنطلق یمكن القوم أن شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات 

 لى أسهم صغیرة متساویة القیم سهلالأموال نظرا لضخامة رأس المال الذي یقسم إ
التداول، ولا تحدد مسؤولیة الشریك إلا بقدر ما یملكه من أسهم، وعدم تأثره بخروج الشریك 

  .أو اعتباره أو الحجر علیه إفلاسهأو لوفاته أو 
                                                             

 للدراسات  الجامعیة المؤسسة ، الإسلامي والفقه الوضعي القانون ضوء في المساهمة شركة الحمصي، ندیم على)1(
  .101ص  ،2003، الأولى بیروت، الطبعة والتوزیع، والنشر

  .366، ص 2002، الأردن، الطبعة الأولى، للنشر و التوزیع باسم محمد طراولة، الشركات التجاریة، دار المسیرة - )2(
القانون التجاري، ترجمة منصور القاضي، سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات، میشال جرمان، المطول في  - )3(

  .335، ص 2008الطبعة الأولى ،  ،لبنان
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  .التعریف التشریعي لشركة المساهمة في التشریع الجزائري: الثاني الفرع 
عقد (بأنها  416ة لقد عرف المشرع الجزائري الشركة في القانون المدني في الماد

بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان، أو اعتیادیان، أو أكثر على المساهمة في نشاط 
مشترك، بتقدیم حصة من عمل أو نقد بهدف إقسام الربح الذي قد یتیح عن ذلك، أو 

كما یتحملون الخسائر التي قد وغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة،تحقیق اقتصاد أو بل
  . )1( )تنتج عن ذلك

من القانون  592أما شركة المساهمة فقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 
الشركة التي یقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا (التجاري الجزائري بأنها

  .)2( )یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء فیها عن سبعة
المتعلق  159المادة الثانیة من القانون رقم كما عرفها المشرع المصري في 

الشركة التي یقسم رأسمالها إلى أسهم (على أن  والذي جاء فیها 1981بالشركات لسنة 
متساویة القیمة، وتكون قابلة للتداول، ولا یكون كل شریك فیها مسؤول عن دیون الشركة 

، )3()تي قامت من أجلهإلا بقدر ما یملكه من أسهم، ویأخذ عنوان الشركة من الغرض ال
الغیر بموضوع الشركة  إعلامولذلك اشتق اسم الشركة من الغرض التي وجدت لأجله أي 

ضافة من قانون  79وكذلك تعرف المادة ، )4(الذلك طبیعة المخاطر التي تتعرض له وإ
شركة عاریة من العنوان تؤلف بین عدد من  (شركة المساهمة بأنهاالمصري التجارة 

الأشخاص یكتتبون بأسهم أي إسناد قابلة للتداول، ولا یكونون مسؤولین عن دیون الشركة 
  .)إلا بقدر ما وضعوه من مال

  ار المالي عكس شركة الأشخاصـى الاعتبــومن هنا نستنتج أن شركة المساهمة عل 

                                                             
 الصادرة ،78 عدد رسمیة، جریدة، المدني القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ   75/ 58 رقم الأمر- )1(

  . متمم و معدل ، 1975 سبتمبر  30 في
 الصادرة ، 101 عدد رسمیة، جریدة التجاري، القانون یتضمن ،1975 سبتمبر 26 في مؤرخ 75 /59 رقم الأمر -  )2(
  .والمتمم المعدل ، 1975 دیسمبر 19 في 
جلال وفاء البدري محمدین و محمد فرید العریني، قانون الأعمال لدراسة في النشاط التجاري وآلیاته، دار الجامعة  - )3(

  .262، ص 2000مصر،  الجدیدة للنشر،
هاني دویدار، القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة، الملكیة التجاریة والصناعیة، الشركات التجاریة منشورات  - )4(

  .628، ص 2008الحقوقیة، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
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حالة وفاة أحد شركائها، وتتمیز شركة المساهمة التي تقوم على اعتبار مالي وتتأثر في 
  :ةبالخصائص التالی

  رأس مال شركة المساهمة: أولا
شریك من حصة  الاعتبار المالي، أي ما یقدمه كلتقوم شركة المساهمة على 

مالیة، بهدف تجمیع رؤوس الأموال التي تتناسب مع النشاط الاقتصادي التي تسعى 
  .)1(للممارسة قصد تحقیق أهدافها

، بالنسبة للسهم )2(یتكون رأس مال الشركة على نوعین من الأوراق، أسهم وسندات
السهم ( على أنهمن القانون التجاري  40مكرر  715عرفه المشرع الجزائري في المادة 

السهم ، ویعتبر )هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها
رأسمال الشركة، له حقوق في الشركة ولا یمكن أن یمتلك نصیب أو حصة للشریك في 

، فهي )3(سهم أكثر من شخص واحد، فهي قابلة للتداول على الوجه المبین في القانون
  .أسهم متساویة القیم وعدم قابلیتها للتجزئة

  :مسؤولیة المساهم محدودة: ثانیا
، أي )4(ب بها فقطتیسأل المساهم في شركة المساهمة بحدود قیمة أسهمه التي اكت

إذا زادت دیون الشركة على قیمة الأسهم لا یجوز لأي من دائنین للشركة الرجوع على 
المساهم في أمواله الخاصة، حیث یعد رأس مال الشركة هو الضمان الوحید للدائنین 
بعكس ما هو الحال علیه بالنسبة للشركاء المتضامنین في شركة التضامن، ویترتب على 

قانونیة تتمثل في عدم اكتساب المساهم الصفة التجاریة إذا لم یكن قد اكتسبها ذلك نتیجة 
الشركة وهو ما دفع  إفلاسفیما إذا أشهر  إفلاسهقبل انضمامه للشركة، بحیث لا یشهر 

  .البعض بتشبیهه بمركز الشریك الموصى في شركة التوصیة البسیطة

                                                             
  .141، ص 2009فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  - )1(
  .627هاني دویدار، مرجع سابق، ص - )2(
  .من القانون التجاري الجزائري 30مكرر  715المادة  - )3(
بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلیة في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق و  - )4(

  .15، ص )2017-2016(السنة الجامعیةالعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  اسم وعنوان الشركة: ثالثا
ا لها، بل یجب أن لا یجوز للشركة أن تتخ ذ من أسماء الشركاء أو أحدهم اسمً

یستمد اسمها التجاري من غرضها أي من نوع النشاط الذي تمارسه، أي لا یجوز أن 
اسمه من اسم شخص طبیعي إلا إذا اقتصر غرض الشركة على الاستثمار براءة یستمد 

  .)1( اختراع مسجلة وفقا لأحكام القانون
  عدد الشركاء: رابعا

من  592المادة من  02الفقرة  حیث أكدتلقد وضع المشرع حد أدنى لعدد الشركاء 
باستثناء  یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعةلا على أنه القانون التجاري الجزائري 

 باستقبال أكبر قدر ممكن ، مما یسمح الأمرالشركات التي یكون رأس مالها أموال عمومیة
،و لكن استثناءا )2(معنویینال أو  الطبیعیین شخاصالأمن  كانوا المساهمین سواء من

 تتخذ التي عمومیة أموالرؤوس  ذات شركات في سبعة عن الشركاء عدد یقل یمكن أن
وهمو ما أكدته المادة  الاقتصادیة العمومیة والمؤسسات كالبنوك مة،المساه شركة شكل
  .من القانون التجاري الجزائري 592

  الإدارة الملكیة والفصل بین : خامسا
دارة یعین من طرف مجموعة من المساهمین الإدارة الشركة عن طریق مجلس إتتم 

لأجل محدد، ویكون هذا المجلس مسؤولا عن تصرفاته قبل المساهمین، الذین لهم حق 
یمكنهم من اختبار قیادات الإدارة المتمتعین  الإجراءالمسائلة عنها، والنتائج المترتبة وهذا 

یمنح للشركاء المتضامنین مالم  الإدارةبكفاءة عالیة، أما في شركات الأشخاص فإن حق 
  .)3( یكن هناك اتفاق في عقد الشركة على منح هذا الحق للغیر

  الطبیعة القانونیة لشركة المساهمة: المطلب الثاني

                                                             
أسامة نائل المحسین، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، الطبعة الأولى،  - )1(

  .133- 132، ص ص 2009
)2(   - Mahfoud lacheb, droit des affaires, office des publication universitaires, Algérie, 

2006, p 98. 
  ،2007الجزائر،الطبعة الثانیة،نادیة فضل،شركات الأموال في القانون الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،- )3(

  .156ص 
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س مالها باعتبارها من الشركات التي تقوم على تتمیز شركة المساهمة بضخامة رأ
والهدف من تجمیع الأموال هو النهوض  ،الاعتبار المالي دون اعتداد بشخصیة الشریك

بالمشروعات الاقتصادیة الكبرى وباعتبار أن أسهم الشركة قابلة للتداول دون أن یكون لها 
أثر على حیاة الشركاء، نظرا للأهمیة التي تحظى بها شركة المساهمة في الوقت الحاضر 

شددة لكامل أعمالها، رقابة م و، لتأسیسها وتسییرهافقد وضعت التشریعات تنظیما خاصا 
أي رقابة خاصة، وقد أدى التدخل التشریعي في أحكامها إلى ظهور فكرة حدیثة في الفكر 

تناول النظریة العقدیة في الفرع القانوني إلى جانب الفكرة التعاقدیة، وهذا ما یقودنا إلى 
 .في الفرع الثانينظریة المؤسسة  والالأول،

  نظریة العقد: الفرع الأول 
الآراء الفقهیة والقضاء ومنها الفقه المصري یعتبر أن شركة المساهمة ما هي  أغلب

وبمقتضاه یلتزم كل مساهم بتقدیم  ،إلا نتیجة لعقد فهو ألأساس القانوني لشركة المساهمة
مبلغ من النقود وبالمقابل یتسلم أسهمها، وهذا ما یعطیه الحق في اقتسام الأرباح التي 

   .ام ما تبقى من أموالها عند التصفیةتحققها الشركة أو اقتس
كأي عقد من العقود توفر الرضا والأهلیة والمحل والسبب لمشروع لصحة یشترط 

انعقاد شركة المساهمة، وهي العناصر الأساسیة لصحة انعقاد العقود بشكل عام، وترجع 
من القانون  1832أصول هذه النظریة إلى نصوص القانون الفرنسي في نص المادة 

ومن أهم النتائج ، )1( من القانون التجاري الفرنسي 18لمدني الفرنسي وكذلك المادة ا
  :المترتبة على الأخذ بهاته النظریة ما یلي

ن المساهم في تملكه لأسهم الشركة أو تنازله عنها، إنما یستند في ذلك إلى عقد أ -
 .الشركة، وهو ما یكسبه هاته الحقوق بموجب العقد

متساوون فیما بینهم اتجاه الشركة، وهم یوجهون جهودهم لتحقیق جمیع المساهمون  -
 .غایة الشركة عن طریق مجلس منتخب

                                                             
سماح محمدي، الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، - )1(

 - 2003(السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة  تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم
  .12، ص )2004
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أن العقد مبرم بین المؤسس، أما المكتتبین فلم یشركوا  ریة من جهةظانتقدت هذه الن      
ن تكون بینهم أعقد الشركة، كما أنه كیف یتفق المكتتبون فیما بینهم على العقد دون  في
كما أن هذا النوع  ،)1(رفة سابقة، بل أن عقد الشركة صیغته النهائیة غیر معروف لهممع

من الشركات لا یعرف المساهمین بعضهم بعضا نظرا لكثرة عددهم وشیوع تداول الأسهم، 
  .)2( وهو وضع لا ینسجم مع فكرة العقد التي تفرض التعارف بین المتعاقدین

  نظریة المؤسسة: الفرع الثاني
بدایة القرن العشرین أخذت النظریة القدیمة بانتشار أمام نظریة جدیدة، وهي مع 

دارة أمام الدولة عن طریق ي ظهرت نتیجة تدخل مبدأ سلطات الإنظریة المؤسسة الت
  .)3( التشریع في تنظیم المؤسسات الاقتصادیة لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع

مصلحة الشركة عبر فكرة المؤسسة حسب هذه النظریة الفقهیة أي البحث في 
وتطورها، فهذه الأعمال التي تقوم بها الشركة تصنف إلى نوعین وذلك الأخذ بعین 

حیث تقوم على أساس فكرة شركة ، الاعتبار النمو الاقتصادي وتطور وازدهار الشركة
المساهمة تخرج عن نطاق العقد، إلى نطاق التنظیم القانوني الذي یخدم مصلحة 

ص، وبالتالي فالشركة تخضع إلى تنظیم قانوني یختلف عن عناصره عن عقد الأشخا
الشركة، لتحقیق الغایة المقصودة من الشركة، ومراعاة الجوانب الاقتصادیة التي تأثر 
بشركة، أي تهدف إلى تحقیق مصلحة الأفراد والدولة، ویظهر ذلك في التنظیم القانوني 

ركات، ومن النتائج المترتبة على الأخذ بهاته الذي یضعه المشرع لهذا النوع من الش
  :النظریة ما یلي

إن التنظیم القانوني الذي تخضع له الشركة یهدف إلى تحقیق غرض الشركة، والتي  -
تقوم بالعمل على تحقیق أغراضها التي یخضع لها جمیع المساهمین في الشركة، ومن 

ة، وبالتالي یجوز تعدیلها إذا جهة أخرى إلى التنظیم القانوني الذي تخضع له الشرك
  .اقتضت مصلحة الشركاء ذلك

                                                             
  .368باسم محمد ملحم، بسام محمد طراونة، مرجع سابق، ص  - )1(
محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري،مطبعة إتحاد الجامعات، الإسكندریة، الجزء الأول، الطبعة  - )2(

  .455، ص 1957الثالثة، 
  .12سماح محمدي، مرجع سابق، ص  - )3(
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التنظیم القانوني الذي تخضع له شركة المساهمة یمنح لها السلطة لاتخاذ القرارات  -
  .اللازمة لاستمرار نشاطها وفق الظروف الاقتصادیة في الدولة

ركات على الشفقط لا یقتصر الذي  المشرع تدخل لما لهذه  انتقدت من جانب تدخل
نما هو تدخل عام یمتد لكافة التصرفات القانونیة التي تبلغ درجة من الأهمیة وعقود  وإ

جراءاتالبیع الواقعة على عقار خیر دلیل على ذلك مما یتطلبه المشرع من رسمیة   وإ
  .الشهر بكونها دونها العقد عرضة للإبطال

  .الجزائريأركان تأسیس شركة المساهمة في التشریع : المبحث الثاني
ها بعض التي عرفتمن بین أبرز أنواع شركات الأموال،  تعتبر شركة المساهمة

التشریعات بأنها  شركة یقسم رأس مالها إلى أسهم متساویة القیمة، ویكون لكلّ شریك 
  .)1( نصیب من هذه الأسهم ویكون كل شریك مسؤولا بقدر عدد الأسهم التي یمتلكها

 الموضوعیة العامة من بینها عقدتوافر الأركان ي وجب المشرع الجزائر علیه یت
شرع الجزائري الم اشترطفینتج آثار قانونیة، ولذلك  التأسیس لا یدع أي مجال لإبطاله

ولم یكتفي بهما، ولكن أضاف لنا توفر الأركان الشكلیة التي  أركان موضوعیة خاصة
وعلیه فقد أقر لها المشرع الجزائري ) الطابع الرسمي(تضفي على العقد صفة الرسمیة 

جزاء في حالة عدم احترام هاته الأركان، وعلیه سنتناول في مبحثنا الأركان الموضوعیة 
اصة لتأسیس شركة المساهمة في المطلب والخلتأسیس الشركة في المطلب الأول، العامة 

  .لثوفي المطلب الثا الثاني، أما أركان الشكلیة 
  الأركان الموضوعیة لتأسیس شركة المساهمة: المطلب الأول

تقوم الشركة على فكرة الشراكة، والتي لا یمكن أن تتحقق إلا بالعقد، حیث أن 
الحقوق بموجب هذا العقد، وتؤخذ المساهم في تملكه للأسهم في الشركة یمكنه رد اكتساب 

بواسطة الهیئة العامة، وهو ما یتطلب اشتراط  تهم لتحقیق الغایة من هذه الشركةمجهودا
وعلى هذا الأساس یتطلب الأمر وجود ن التجاري الجزائري لقیام الشركة،الأركان في القانو 

الموضوعیة شروط موضوعیة عامة التي یستوجب توفرها في العقد، إضافة إلى الشروط 
وعلیه نتناول في المطلب الرضا في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني الأهلیة،أما  الخاصة

                                                             
، )الهبة والشركة والفرض والدخل الدائم، والصلح( هوري، الوسیط في القانون المدني،نأحمد عبد الرزاق الص - )1(

  .236-235، ص ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
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الفرع الخامس في الفرع الرابع، وفي خصصناه للمحل، والسبب نتطرق له  الفرع الثالث
 .العامة نعالج الجزاء المترتب على مخالفة الأركان الموضوعیة

  .الرضا: الفرع الأول
یشترط لقیامه توفر الأركان الموضوعیة العامة  الشركة كغیره من العقودإن عقد 

 عقد عقد الشركة إلا برضا الشركاءوالمتمثلة في الرضا والأهلیة والمحل والسبب، فلا ین
  ).الغلط، التدلیس، الإكراه(وعلیه وجب أن یكون الرضا سلیما خالیا من العیوب 

ه شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر عقد یلتزم بمقتضاباعتبارها إن الشركة 
بمعنى أنه یجب أن یكون هناك تلاحم بین إرادات الشركاء المتعاقدین لتبادل العلاقة 

توافق بین إرادة المتعاقدین لإقامة علاقة تبادلیة بینهما (بینهما، والرضا عما هو معروف 
، )1( كل منهماعلى ضوء ما یرضیانه عن موضوعهما وشروطهما، والتزامات وحقوق 

وجب أن یكون  لذاركن الرضا ضروري في عقد الشركة وتخلفه یؤدي إلى بطلان العقد،و 
، الذي استبعده والإكراه الرضا سلیما خالیا من العیوب التي قد تلحقه كالغلط أو التدلیس 

القضاء بحیث یتعذر تصور حالة یكره فیها الشخص على الانضمام إلى الشركة دون 
  .رضاه

 ط الجوهري أي الغلط الذي یبلغ حدهو الغل الغلط الذي یعیب الرضا في الشركةو 
الجسامة بحیث یمتنع معه الشریك عن التعاقد لو علم به، كما لو أراد الشخص الانضمام 

شركات  إلى شركة من شركات الأموال، فإذا به یجد نفسه منضما إلى شركة من
  .     الأشخاص

وجب أن ینصب الرضا على  المتعاقدین في تأسیس الشركة إدارةالرضا تعبیر عن     
قد یكون الرضا معیبا ، و )2( شروط العقد كرأس المال والغرض منها الإدارة وغیرها

بالتدلیس وهو وجود الأعمال والحیل التنافسیة التي یقوم بها الشریك على شریك آخر 
، أو من أحدهم مع علم )3(ءویرى بعض الفقهاء أن التدلیس المعیب یقع على جمیع الشركا

                                                             
المقارن،دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولى، أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري  - )1(

  .36، ص 1978
  .242فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص  - )2(
  .38أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص  - )3(
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البقیة، أما لو قام به شریك واحد وتوفر حسن النیة في البقیة، فیكون للمدلس علیه أن 
یرفع دعوى التعویض على الشریك الذي دلس علیه دون المساس بصحة العقد بالنسبة 

  .للآخرین
شرط أساسي في الشركات، ذلك  لا یقوم عقد إنشاء الشركات بدون رضا الذي هو

كون المسؤولیة تختلف باختلاف نوع الشركة، قد تكون صارمة كما هو الحال في شركات 
الأشخاص إذ تكون مطلقة وتتعدى حصة الشریك في الشركة إلى ذمته الشخصیة، وقد 

محدودة كما هو الحال في شركات الأموال أي تنحصر في حدود و تكون أقل صرامة 
لمساهمة المقدمة من الشریك ولذلك وجب أن یكون الرضا سلیما خالیا من كل الحصة أو ا

  .العیوب حتى ینعقد العقد
  الأهلیة: الفرع الثاني
بل لا بد أن یكون هذا الرضا صادر من  في وجود الرضا لإبرام عقد الشركةلا یك

أو  ذي أهلیة، أي وجب أن یكون الشریك أهلا للتصرف، ولم یحجر علیه لعته أو سفه
  .)1(لأن عقد الشركة یعتبر من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر  جنون

 الجزائري من القانون المدني 40سنة طبقا لنص المادة  19یتحدد سن الأهلیة بــ 
كان العقد قابل للإبطال لمصلحته، ولا یسمح له بإبرام مثل هذا  أبرم عقد شركة قاصرفإذا 

لا إذا حصل عل  من القانون التجاري 05 لذلك وهذا طبقا لنص المادة ى إذنالعقد، وإ
سنة كاملة وأراد الاتجار، وجب  18القاصر الذي یبلغ سن ( الجزائري الذي یقضي بأن

علیه أن یحصل على إذن من والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق علیه 
أو سقطت عنه السلطة من طرف المحكمة، في حالة ما إذا كان والده متوفي أو غائب 

الشخص الذي بلغ ، وعلیه )الأبویة، أو استحال علیه مباشرتها في حالة انعدام الأب والأم
السن ثمانیة عشرة كاملة ولم یكمل تسعة عشرة یحتاج إلى ترشید للممارسة عمله التجاري 

ویتم  ،وهو حصول على إذن من مجلس العاملة مصادق علیه من قبل رئیس المحكمة
  .ه لدى السجل التجاريتسجیل

                                                             
محمد فرید العریبي، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التجار الشركات التجاریة، منشورات الحلبي  - )1(

  .234، ص 2011الحقوقیة،بیروت، الطبعة الثانیة، 
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بأنه إذا كانت حصة القاصر  من القانون التجاري الجزائري 06 تقضي المادة
تتمثل في عقار أراد ترتیب أي رهن على هذا العقار، في هذه  بالاتجارالمرخص له 

  .الشكلیة المتعلقة بأموال القاصر أو عدیمي الأهلیة الإجراءاتالحالة یجب اتباع 
مصلحة القاصر الذي یقدم على ممارسة التجارة والانضمام  یراعي هذان النصان

إلى الشركة الذي قد تكسبه صفه التاجر، وتترتب علیه مسؤولیة مطلقة إذا كانت الشركة 
التي ینضم إلیها من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي كشركة التضامن مثلا 

الخبرة لم یسبق له مزاولة  فصلا عن تعرض أمواله للضیاع، لأن القاصر یكون عدیم
التجارة لذا حاول المشرع أن یحیط القاصر بضمانات تحمیه من الالتزامات الصارمة التي 

  .یتسم بها المجال التجاري
إذا أراد القاصر توظیف أمواله في شركات الأموال كشركة المساهمة أو المسؤولیة 

ن من المحكمة من استثمار یجوز له ذلك بعد أن یكون الوصي استأذ والمحدودة مثلا،
أموال القاصر بالاكتساب في أسهم الشركة، وتعود المحكمة في ذلك إلى أن مسؤولیة 

فلا یسأل عن دیون الشركة في " محدودة"الشریك في مثل هذا النوع من الشركات هي 
  .أمواله الخاصة مثل ما هو الحال في شركات الأشخاص

، لها أن للمرأةفإن المشرع الجزائري خول   أةإذا كانت ممارسة التجارة من طرف المر 
تقوم بجمیع الأعمال التجاریة، والانضمام إلى أي نوع من الشركات واكتسابها صفة 
التاجر وتحملها لجمیع الالتزامات، أما إذا اقتصر عمل الزوجة على مساعدة زوجها في 

ب صفة التاجر ولا یقع البیع بالتجزئة لبضاعة تابعة لتجارة زوجها، فإن الزوجة لا تكتس
  .)1( علیها أي التزام

یمكن للزوجة أن تبرم مع زوجها عقد شركة تضامن دون تمییز، عكس ما نجده في 
القضاء الفرنسي، إذ ذهبت محكمة النقض إلى بطلان الشركة التي تعقد بین الزوج 

من وجود وزوجته أو الشركة التي یشتركان فیها مع الغیر بحجة أن العلاقة زوجیة تمنع 
قد أید قانون الشركة ي الأسس التي تستند علیها الشركة، و المساواة بین الشركاء وه

                                                             
لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان یمارس نشاط تجاریا (من القانون التجاري الجزائري على أنه  7تنص المادة  - )1(

  ).تابعا لنشاط زوجه ولا یعتبر تاجرا إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا
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هذا الحكم، منع الزوجان أن یكونا شریكین في شركة التضامن، أو  1966الفرنسي سنة 
ن جاز أن یكون شریكین في شركة أخرى   .شریكین متضامنین في شركة توصیة، وإ

  المحل: الفرع الثالث
لابد لذا الشركة،  إنشاءع الذي یستهدفه الشركاء من وراء و شركة هو المشر محل ال

، وجب أن یكون المحل )1(أن یكون ممكنا لا یمكن أن یكون محل الشركة مستحیل التحقق
لا یمكن أن یكون غرض الشركة منافي للقواعد العامة مثل  ، و)2(مشروعا قانونیا

وعلیه یعتبر عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا لعدم مشروعیة  ،المخدرات، تجارة الأسلحة
ذا انصب محل الشركة على الاتجار بالقمار أو المخدرات أو تهریب ، و )3( المحل إ

فالمحل ) كان العقد باطلا(الأسلحة، أو أي نشاط یتعلق بالقطاع العام كالنقل الجوي مثلا 
ى هدفهم وتحقیق الربح، قد یكون غیر مشروع یستطیع المؤسسین من خلاله الوصول إل

ذلك المحل الاقتصادي الذي یسعى الشركاء إلى تحقیقه من وراء تأسیسه لشركة 
، بالإضافة إلى إجازة ، وجب أن یكون محل الشركة ممكنا أي قابل للتحقیق)4(المساهمة

ن أما إذا وجد مانع قانوني أو مادي یحول دون ذلك فإن شركة المساهمة تكو القانون له، 
  .)5( باطلة

یعد المحل من الأركان الأساسیة لإبرام عقد الشركة، ویقصد به موضوع الشركة 
والذي یعتبر مشروع تأسیسها، إذ من خلاله یستطیع المؤسسین الوصول إلى هدفهم 
الأساسي الذي یتمثل في تحقیق الربح وقد یكون المحل مشروع اقتصادي الذي یسعى 

ولا یكون المحل صحیحا إلا إذا ، )6( هم لشركة المساهمةشركاء لتحقیقه من وراء تأسیس
                                                             

  .ي الجزائريمن القانون المدن 92المادة  - )1(
، جوان 43عبد الباقي خلفاوي، الاتفاقیات بین المساهمین في شركة المساهمة،مجلة العلوم الإنسانیة،العدد  - )2(

  .361، ص 2015
  .من القانون المدني الجزائري 93المادة  - )3(
، ص 2008ثانیة،سعید یوسف الستباني، الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، الطبعة ال - )4(

236.  
)5( - Merle Philipe, droit commercial, société commercial , Dalloz, paris, 10eme Edition , 

2005, p82. 
عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة،  - )6(

  .25، ص 2002الإسكندریة، 
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توفر فیه مجموعة من الشروط التي ینص علیها القانون، وجب أن یكون المحل ممكنا أي 
یحول دون ذلك  فإذا وجد مانع قانوني أو ماديالقانون له،  إجازةقابلا للتحقق وبالإضافة 

أن یكون المحل غیر مخالف للنظام ، وعلیه وجب )1(فإن شركة المساهمة تكون باطلة
لا اعتبرت الشركة باطلة ة في هذا النوع من یص، وصفة الخصو العام والآداب العامة وإ

الشركات یتطلب شروط في عقد الشركة، لأنه لا یكفي لإبرام عقد الشركة توفر الأركان 
  : الموضوعیة وحسب بل لا بد من توفر الأركان الخاصة منها

ؤسسین بالرغم من أنه لم یعطي تعریف لهم كالمشرع لجزائري، اشترط المشرع م -
  .على غرار المشرع المصري الذي وضع تعریف له

اشترط علیه توفر عنصریة المساهمة في الشركة ونیة تحمل المسؤولیة، ویتم التأسیس  -
لحساب المؤسس الشخصي ولیس للغیر، إلا أن الفقه والقضاء مزال یخوض البحث في 

  .رةهاته الفك
التأسیس مؤسسا وخلال التوقیع على العقد الأساسي بالإضافة إلى  إجراءاتتنظیم  -

  .   اللاحقة التي یشارك فیها إجراءات
  السبب: الفرع الرابع

أي الباعث الدفع إلى التعاقد ویرى الفقه الراجح أن الباعث یتمثل في تحقیق غرض 
یختلف محل حیث یصبح المحل والسبب الشركة في استغلال مشروع مالي وبهذا المعنى 

شروعیة ومن ثم فإذا كان العقد یلحقه بطلان العقد لعدم م ،)2(في عقد الشركة شیئا واحد
السبب تشترط القواعد العامة أن یكون سبب العقد ، و )3(المحل والسبب في آن واحد

قد هو وسبب الع ،موجودا وصحیحا ومباحا وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة
  .)4(الغرض المقصود من العقد

وهناك من الفقهاء إذا لم نذكر السبب فإنه یفترض مالم یقم الدلیل على غیر ذلك 
السبب الراجح یتمثل برغبة كل شریك في المساهمة مع الشركاء الآخرین  القانون یرون أن

                                                             
)1(- Merle Philipe ,Op.cit. ,p 82. 

  .31نادیة فضل، مرجع سابق، ص  - )2(
  .361عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص  - )3(
،دار المعرفة، )الأعمال التجاریة، التاجر،الشركات التجاریة(عمورة عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري- )4(

  .150، ص 2000الجزائر،
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ختلط السبب في عقد الشركة في تحقیق غرض الشركة، أي تحقیق الربح وبالتالي ی
المحل یختلف بالسبب في عقد شركة، أي أن السبب هو الرغبة لدى بالمحل، غیر أن 

الشركاء لتحقیق الأرباح، بینما المحل هو المشروع المالي والاقتصادي الذي یقوم شركاء 
بإنشائه بإبرامهم العقد الذي یخضع لتنظیم قانوني خاص أو مكون من الحصص التي 

  .ها الشركاء مجتمعة لتمكین هذا التنظیم من تحقیق الأرباح لهمیقدم
 .الجزاء المترتب على مخالفة الأركان الموضوعیة العامة: الفرع الخامس

أو ركن شكلیا  ة سواء كان موضوعیا عاما أو خاصاتخلف ركن من أركان الشرك إذا
المختلف یترتب على ذلك جزاء یتمثل في البطلان، ویختلف نوع هذا البطلان تبعا لركن 

  .وهنا یكون البطلان مطلقا أو نسبي
 البطلان المؤسس على عیوب الرضا :أولا

أو كان ) أو التدلیس الإكراهالغلط، (إذا أصیب رضا أحد شركاء بعیب من العیوب 
الشریك قاصرا أو ناقص أهلیة لعته أو سفه أو غفلة، فإن الجزاء المترتب على هذا العیب 
هو البطلان النسبي یقتصر على الشریك الذي شاب رضاؤه عیب من العیوب أو الشریك 

ویسقط الحق في طلب البطلان إذا أجاز العقد سواء كانت ، )1( القاصر ناقص أهلیة
  .صریحة أو ضمنیة الإجازة

  البطلان المؤسس على الأهلیة: ثانیا
یقع عقد الشركة باطلا بطلانا نسبیا في حالة نقص أهلیة أحد الشركاء وفي هذه 
الحالة لا یجوز لغیر ناقص الأهلیة أن یتمسك ببطلان عقد الشركة، لأن البطلان لا 

یمكن إجازه عقد الشركة  یكون مقررا إلا لمصلحة هؤلاء، ولذلك وتطبیقا للقواعد العامة
  .)2( سواء كانت الإجازة صریحة أو ضمنیة

 وهذا الشركة، عقد بطلان إلي یؤدي لا الشركة حیاة لأهلیته أثناء الشریك كما أن فقدان   
 بطلان یحصل لا (على أنه  الجزائري التجاري القانون من 733 المادة نصت علیه ما

 الذي القانون أو القانون لهذا في صریح بنص إلا الأساسي للقانون معدل عقد أو شركة
                                                             

  .260لمرجع السابق، ص محمد فرید الغریبي، ا - )1(
، )التنظیم القانوني للتجارة، الملكیة التجاریة والصناعیة، السلوكات التجاریة( هاني دویدار، القانون التجاري - )2(

  .572، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،  الطبعة الأولى، 
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 شركات أو المحدودة المسؤولیة ذات بالشركات یتعمق وفیما العقود، بطلان على یسري
 یشمل لم ما الأهلیة فقد من ولا القبول في عیب من یحصل لا البطلان فإن المساهمة،

  ).المؤسسین الشركاء الفقدان كافة هذا
والأصل أن یترتب على البطلان النسبي إذا نطق به بطلان عقد الشركة بالنسبة إلى 
جمیع الشركاء، ولكن یستثني من ذلك أحد المساهمین في إحدى شركات المساهمة أو 
شركات التوصیة المساهمة، ذلك أنه لا یترتب على بطلان الاكتتاب بالنسبة إلى أحد 

بطلان عقد التأسیس في شركة، فیبقى  الإدارةب المساهمین بسبب نقص الأهلیة أو عی
العقد قائما مع ترتیب الأثار الناشئة عن بطلان الاكتتاب ومع مراعاة أنه لا شأن للغیر 

  حسن النیة لأسباب البطلان الذي لخص الاكتتاب
 :البطلان المؤسس على عدم مشروعیة الموضوع والسبب :ثالثا

إذا كان موضوع عقد الشركة أو سببه غیر مشروع كأن یكون مثلا موضوع الشركة 
یتمثل في الاتجار بالمخدرات، فإن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان المطلق، یحق 
لكل ذي مصلحة أن یتمسك به سواء كان من الشركاء أو من الغیر، ویحق للمحكمة أن 

ذا النوع من البطلان بالإجازة سواء كانت صریحة تقضي به من تلقاء نفسها، ولا یزول ه
برام العقد، ویؤدي غسنة من وقت  15أو ضمنیة، وتسقط دعوى البطلان المطلق بمضي 

 لشركاء أو بعضهم لا یقدمون حصصهما، وفي هذا البطلان إلى زوال العقد بأثر رجعي
دادها قوله لا یجوز فلا یلزمون بتوزیعها، أما إذا قدموها أثیر خلاف حول حقهم في استر 

للشركاء في حالة بطلان مطلق لعدم مشروعیة الموضوع، والسبب بینما ذهب الآخر 
عكس ذلك فرأى للشركاء حق استرداد حصصهم من الشركة، لا یجوز له الاحتفاظ بها 

 ر مشروع وهذا الراجح فیها فقها وبدون سبب قانوني، لا سیما أنه ما دام في العمل غی
  .)1( ضاءاق
  الأركان الموضوعیة الخاصة لتأسیس شركة المساهمة: مطلب الثانيال

 لا یكفي لقیام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعیة العامة التي لا یستقیم أثر      
  العقد التي بدونها، بل ینبغي فضلا من ذلك توفر الأركان الموضوعیة الخاصة لهذاالعقد 

                                                             
قد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة وتستند یزول حق ابطال الع( من القانون المدني الجزائري  100تنص المادة  - )1(

  ).الإجازة إلى التاریخ الذي تم فیه العقد دون احلال لحقوق الغیر
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  .)1( عما قد یشتبه به من عقود هتمیز 
المطلوبة في عقد الشركة، ناتج  إن صفة الخوصصة في هذا النوع من الشروط  

من كون هذه الشروط لا تشترط في غیر عقد الشركة، ولا یكفي لإبرام عقد الشركة توفر 
وهذا ما ، و الأركان الموضوعیة فحسب بل لابد من توفر الأركان الموضوعیة الخاصة

الفرع و في ،الأول تعدد الشركاء ومبدأ وحدة الذمة الفرعفي سنتناوله من مطالبنا بدراسة 
حصة عینیة على _ عینة نقدیة حصص عینیة على وجه الانتفاع (الثاني تقدیم الحصص 

وفي الفرع الرابع ، سام الأرباح والخسائرتقنتطرق على ا الفرع الثالث  ، أما وجه التملیك
في الفرع  كان الموضوعیة الخاصةالجزاء المترتب على مخالفة الأر ، نیة المشاركةنعالج 

 .الخامس
 :تعدد الشركاء ومبدأ وحدة الذمة: الفرع الأول

المشرع لیس بحاجة إلى النص  ركاء أمر ضروري لقیام عدد الشركة وركن تعدد الش
لا یتصور قیام العقد دون  بحیثعلى هذا الركن صراحة لأنه یعد من الأمور البدیهیة،

وجوب تعدد الشركاء حتى یرتب نشوء في القاعدة العامة ، و تتمثل توافق إرادتین وتلاقیهما
شخص معنوي وجدید وهو الشركة، ولذلك لا یجوز لفرد واحد أن یخصص جزء من ذمته 
 لمشروع معین حین یكون عناصر ذمته الأخرى مأمن مع رجوع دائني هذا المشروع علیها

 .المبدأ كوحدة الذمة المالیة ، و)2(
اشترط المشرع الجزائري للمؤسسین تقدیم حصصهم في الشركة لأنه لا یمكن تأسیس    

مثل شركة في غیاب هذان ركنان، حیث أن معظم التشریعات لم تقدم تعریفا للمؤسس 
على خلاف المشرع المصري الذي وضع لها تعریف، كما أضاف   الجزائري المشرع

 .)3( لحساب الغیر تالمشرع أن یكون التأسیس لحساب المؤسسین ولیس
عادة تمضي فترة بدایة التأسیس بین اكتساب الشخصیة المعنویة وخلالها یقوم    

شرع المؤسسون في الأعمال والتصرفات بحساب الشركة، و یبإجراء العدید من  المؤسسون
بناء المصانع واستخدام العمال والموظفین، شراء الآلات والأدویة اللازمة، وعلیه إذا فشل 

                                                             
  .268- 267محمد فرید العریبي، مرجع سابق، ص ص - )1(
  .268، ص2011محمد السید الفقي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،الطبعة الثانیة،  - )2(
  .من القانون التجاري الجزائري 592من المادة  02ة الفقر  - )3(
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جراها المؤسسون، ملزمة لهم بصفة شخصیة لشركة یظل العقود والتصرفات التي إمشروع ا
یكونون دائنین في الحقوق الناشئة عنها والمدنیین في الالتزامات  وعلى وجه التضامن،

 .المترتبة
شمل العقود المبرمة وتكتسب الشركة الشخصیة المعنویة إذا نجح المشروع 
توافق ، ووفي حالة التأسیس، لما یتضمنه من حقوق والتزامات للمؤسسین بحسابها في فترة

مشروع تأسیس شركة المساهمة بنجاح الشركة في التأسیس بتمتع شخصیة معنویة لإتمام 
عملیة التأسیس، ویعمل المؤسسین أثناء فترة التأسیس، وأعمال المؤسسین ینصرف إلى 

 .)1( الشركة مباشرة
یة التي یتمتع بها الشركة أثناء التأسیس، بانتقال أساس ذلك هو قارة شخصیة المعنو 

الحقوق والالتزامات المبرمة خلال فترة تأسیس إلى شركة مساهمة مباشرة، دون الالتزام 
   .)2(التي تم تأسیسها من طرفهممساهمة بنقل الحقوق والالتزامات إلى شركة 

اشترط المشرع  حیثیختلف عدد الشركاء باختلاف نوع الشركة في شركة المساهمة 
 .ركن تعدد شركاء ضروري لصحة عقد الشركةسبعة فأن لا یقل عدد الشركاء عن 

 .تقدیم الحصص: الفرع الثاني
بدونها لا یمكن أن تؤسس شركة المساهمة العنصر الجوهري ف تعتبر الحصص  في

جب على كل شریك متعاقد المساهمة في تكوین رأس المال ویكون ذلك ی، و )3(الشركة
أو حصص نقدیة، صیب معین من المال والتي تسمى بالحصص وهي أنواع إما بتقدیم ن
 .حصة عملوكذا عینیة، 

یمكن للمساهم أن یساهم بحصة نقدیة كما یمكن له أن تشرك بحصة عینیة،وعلیه 
تقویمها إمكانیة المشرع استبعد تقدیم الحصص على شكل عمل في شركة المساهمة لعدم 

ن تقدم الحصص نقدا أو عینا فقط، فهي بمثابة الضمان العام لدائنیها بالنقود، واشترط أ

                                                             
  .296، ص 2002القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  مبادئ محمد السید الفقي، - )1(
محمد فرید العریبي، الشركات التجاریة، المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، دار  - )2(

  .152، 151، ص ص 2003الجدیدة، الإسكندریة،  الجامعة
  .من القانون المدني الجزائري 416المادة  - )3(
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مالم یكن لشركة رأس مال فإنها لن تمكن من تحقیق الغرض الذي ، في شكل رأسمالها
  .استأن من أجله

 :الحصة النقدیة -1
الحصة النقدیة هي الحصة التي تقوم بالنقود وهي النوع الشائع في ظل اقتصاد 

المعممة، حیث یمثل رأس المال في شكله النقدي أول أطوار دورة رأس المبادلة النقدیة 
  .المال

إبرام یلتزم الشریك یدفع المبلغ الذي تعهد بتقدیمه في المیعاد المتفق علیه، أو بمجرد 
اقي ، وفي حالة تأخر الشریك عن تقدیم حصة یجوز لبالعقد في حالة عدم الاتفاق

على الوفاء مع الاحتفاظ لما لهم من حق المطالبة  رهإجبامن الشركة أو  إخراجه الشركاء 
       .بدل العطل

علیه  أكدتما  إذا تأخر الشریك في تقدیم الحصة النقدیة یلزمه التعویض، وهذا
إذا كانت حصة الشریك (التي نصت على أنالقانون المدني الجزائري من  421المادة 

  .)مبلغ ففي هذه الحالة یلزمه التعویضمبلغا من النقود یقدمها للشركة ولم یقدم هذا ال
ولذلك السبب في تشدد المشرع مع الشریك المتأخر لأن الشركة في حاجة إلى أموال 
لمواصلة نشاطها، لاعتمادها على الحصص، فإذا لم ینفذ الشریك التزامه في الأجل 

  .)1( راب في أعمال الشركة مما یؤدي إلى فشل المشروعطالمحدد یرتب اض

  :العینیةالحصة  -2
یمكن أن تكون حصة الشریك في الشركة مال غیر نقدي، كالقطعة أرض أو منقول 
كالآلات، السیارات، أو منقول معنوي كابن الشریك لدى الغیر أو محل تجاري وقد تقدم 

  .)2( هاته الحصة على سبیل التملیك أو على سبیل على الانتفاع
  :الحصة العینیة على وجه التملیك - 

إذا قدمت الحصة على وجه التملیك فإنه یتضمن التزام الشریك ینقل ملكیة المال 
السجل العقاري  إجراءات إتباعالذي ترد علیه الشركة، فلو وردت حصة على عقار وجب 

                                                             
  .34نادیة فضیل، ، مرجع سابق، ص  - )1(
  .من القانون المدني الجزائري 422المادة  - )2(
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على محل تجاري وجب القید في السجل  وأردتعن نقل ملكیة لشركة، وأن كانت 
ذا وردت على منقول معین بالنو    .)1( والتعیین الإفرازع لا بد من التجاري، وإ

ذا ظهر عیب في الحصة أو استحقت للغیر انقضى سیریان أحكام ضمان العیوب  وإ
ضمن الشریك عیوب الشيء محل یوضمان الاستحقاق في شأن عقد البیع، و  ،الخفیة

  .للأحكام الخاصة بالبیع طبقا الحصة واستحقاقه
تخضع لتصفیة عند انقضاء الشركة، وعلیه إن الحصة المقدمة على وجه التملیك 

یبقى نتقال الملكیة إلى الشخص المعنوي، و ولا یحق للشریك الذي قدمها استردادها لا
   .الشریك مسؤولا عن تعویض الضرر إذا تم توفي الدیون عن حلول الأجل

  :الحصة العینیة على سبیل الانتفاع - 
هي التي تسري، وتظل  الإیجارإذا كان تقدیم الحصة على وجه الانتفاع فإن أحكام 

یجوز له استردادها عند انقضاء الشركة،  وملكیة الحصة للشریك ولا تنتقل للشركة،
ویتحمل الشریك تبغه هلاك الحصة، ویكون ضامنا للشركة عیوبها أو استحقاقها طبقا 

  .الإیجارلأحكام عقد 
ل في مقابل ولكن یراعي في تقدیم الحصة على وجه الانتفاع أن الشریك لا یحص

حصة إلا على نصیب من الأرباح لا على أجرة، ولذا فإنه لا مجال لتطبیق أحكام 
لى الحصة المقدمة ولا یجوز لدائني الشركة التقید ع، الخاصة بالالتزام بالأجرة الإیجار

  .اعفعلى سبیل الانت
  :الحصة بالعمل - 

بل یجوز أن  یمكن لشریك في شركة المساهمة أن یقدم عملة كحصة في الشركة،
تكون حصص الشركاء جمیعهم بالعمل كأصل عام، وشرط في الأهل كمحل للحصة، أن 

  .ولا یجوز أن تكون محل عمل یدوي بسیط الإدارة تكون عملا فنیا كالهندسة و
الأصل أن الشركة یستأثر لمجهود الشریك بالعمل فلا یجوز للشریك أن یقوم بنقس 
عمل الشركة لحسابه الخاص، حتى لا یكون في ذلك منافسة من الشریك للشركة، وفي 

الشركة بالربح المتحقق له، لذلك یلزمه القانون أن یقدم للشركة  ستؤثرحالة مخالفة الخطر 
حققها منذ تأسیس شركة من مباشرة العمل الذي قدمه  حسابا عن جمیع الأرباح التي

                                                             
  .552هاني دویدار، مرجع سابق، ص  - )1(
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، لا یجوز أن تقتصر حصة الشریك على ما یحوزه من نفوذ أو على )1( كحصته للشركة
بما أن حصة من عمل لا تدخل في رأس مال الشركة ،  )2( تمتع به من ثقة مالیةی ما

مان العام لدائني الشركة، باعتبار أن رأسمال یجب أن یكون قابلا للتنفیذ الخیري لأنه الض
فلا یجوز للشركاء في الشركة تقدیم حصص من عمل لأن ذلك یؤدي إلى انعدام الثقة 

  .)3( المالیة للشركة وانعدام التنفیذ علیها
  .اقتسام الأرباح والخسائر: الفرع الثالث

إن الغرض الأساسي للمؤسسین هو تحقیق الربح وتوزیعه فیما تسهم وهذا العنصر 
  . من القانون المدني الجزائري 425المادة أكدته الذي تمیز الشركة عن الجمعیة، وهذا 

الغرض منه هو الربح، وهذا ما  تسام الأرباح والخسائر ركن أساسيیعد ركن اق
إذا لم یبین عقد ( التي نصت على أنه الجزائريمن القانون المدني  425أكدته المادة 

صیب كل الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصیب كان ن
فإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في واحد منهم بنسبة في حصة رأس المال، 

اقتصر العقد  الأرباح، وجب اعتبار هذا النصیب في الخسارة أیضا، وكذلك الحال إذا
  .)على تعیین النصیب في الخسارة

أو اتفاق الشركاء على تحمل الخسائر أو عدم أخذه للأرباح، كأن  إعفاءوفي حالة 
من القانون  426وهذا ما تؤكده المادة ،)4(الأسدعقد الشركة باطلا لاحتوائه على شرط 

الشركاء ولا یسهم في  إذا وقع الاتفاق على أن أخذالتي بینت على أنه  المدني الجزائري
ویجوز الاتفاق على اعفاء الشریك وخسائرها  كان عقد الشركة باطلا، و  أرباح الشركة

الذي لم یقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط أن لا یكون قد قررت له 
  .أجرة ثمن عمله

  .نیة المشاركة: الفرع الرابع

                                                             
  .554هاني دویدار، مرجع سابق، ص  - )1(
  .القانون المدني الجزائري من 420المادة  - )2(
  .38نادیة فضیل ، مرجع سابق، ص  - )3(
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یقوم علیها العقد، لتحقیق الربح، ولكن تعتبر نیة المشاركة من بین الأركان التي 
من القانون  416المشرع الجزائري أغفل عن هذا الركن وهذا ما نصت علیه المادة 

وهذه المشاركة تقضي بوجود تعاون حدي لا یكفي لقیام الشركة أن تكون ، المدني الجزائري
اف هناك مال مشترك بین عدد من الأشخاص یستغلونه حسب طبیعته استوجب انصر 

إرادة جمیع المؤسسین إلى الرغبة في التعاون الایجابي تجمع لتخوض شؤون الشركة التي 
  .)1( قاموا بها

وجود تعاون جدي للمؤسسین لتأسیس الشركة دون وجود أي  ستلزموفكرة الاشتراك ت
ركن الشركة هو الذي یمیز عقد الشركة عن غیرها من العقود التي ، و )2( تمییز بینهم

مقابل  الإقراضومثال ذلك  ،فیها لأحد العاقدین نصب في أرباح التعاقد معهیتقرر 
حصول المحرض على نسبة من الأرباح المفترض، أو اتفاق رب العمل مع العامل على 
حصول هذا الأخیر على أجرة في صورة شبه من الأرباح وهذه الاتفاقات تختلف عن عقد 

احد یواجه طرفان مخاطرة سویا، إذ لا یساهم الشركة لانتقاء نیة المشاركة في مشروع و 
العامل في تحمل خسائر المشروع، بل أن الربح الذي یحصل علیه أي العامل على 

   .نصب منها هي أرباح متولدة عن مشروع المفترض ورب العمل وحده
  .الجزاء المترتب على مخالفة الأركان الموضوعیة الخاصة: الفرع الخامس

هو انعدام وجود الخاصة لى مخالفة الأركان الموضوعیة إن الجزاء المترتب ع
الشركة نظرا للمقومات والأسس التي یقوم علیها لخلق شخص معنوي تتمتع بكیان مستقل، 
ذا تخلف ركن تعدد الشركاء كأن تقوم الشركة على رجل واحد، تغییر شركة غیر  وإ

القانون الجزائري أي  موجودة في نظر القانون نظرا لمبدأ وحدة الذمة الذي یأخذ به
 .)1(أن تقوم برجل واحد یمكنهاالتي  مسؤولیة محدودةباستثناء الشركة ذات 

د إلیها الشركة وعلیه إذا تخلف ركن تقدیم الحصص وهو من أهم ركائز التي تسن
ذا ظهر البطلان ،لأن مجموع الحصص یكون لرأسمال والضمان العام للقیام بمشروعها  وإ

 .الأرباح والخسائرفقط في ركن اقتسام 
 .البطلان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء وتقدیم الحصص: أولا

                                                             
  .154جلال وفاء البدري محمدین و محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص  - )1(
  .288- 287البارودي علي، محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص ص  - )2(
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على الأقل، ) سبعة(یفترض في عقد الشركة أیا كان نوعها أن یكون عدد شركاء 
أن لا  المسؤولیة المحدودةغیر أن المشرع الجزائري للاعتبارات اشترط في الشركة ذات 

، أما في شركة المساهمة استوجب أن لا یقل عدد عن عشرینعن  یزید عدد الشركاء
شركة ذات المسؤولیة ومن هنا نجد في نصوص أن شركة التضامن و  ، )1(سبعة

لا كانت باطلة المحدودة  .تحدد شریكین على الأقل وإ
أصبحت شركة مساهمة  عشرینویكون البطلان المطلق إذا زاد عدد الشركاء عن 

فإذا قل النصاب ،سبعةلمشرع أن لا یقل عدد الشركاء عن ا فرضفي أجل سنة واحدة، 
كون الشركة باطلة بطلان مطلق، كما ترتب على عدم تقدیم الحصص بطلان الشركة، ت

لأن الحصص بمثابة ضمان عام، وجب الالتزام بالأحد الأدنى لرأسمال الذي هو مجموع 
 .وحصة العمل غیر قابلة للتقویم) ونقدیةعینة (الحصص 

 .نیة المشاركة اقتسام الأرباح عدم وجود:ثانیا
الجزاء المترتب على مخالفة تقسیم الأرباح الذي یقضي بعض الحالات عقد الشركة 

أو بعضه  ،توفر نیة یستحوذ من خلاله أحد الشركاء بكل الأرباح أو حرمان أحد الشركاء
نه لیس بمبدأ المساواة تنافى مع الأركان الموضوعیة الخاصة لأ) شرط الأسد(من الخسارة 

 إعفاءهعلیها عقد الشركة ویجوز الاتفاق على حرمان الشریك من الأرباح أو  التي یقوم
من الخسارة، في حالة الاتفاق على تحدید الربح لأحد الشركاء على نصب كافة إلى أحد، 

 .یعتبر هذا النصب غیر جدي
 :الأركان الشكلیة لتأسیس شركة المساهمة: المطلب الثالث

لا یعد عقد الشركة من العقود الرضائیة التي یقتصر على مجرد توفر الرضا، بل لا 
 و، شرط الكتابةیتمثل في  لب رسمي ویتمثل هذا الركن الشكلي العقد في قا إفراغبد من 
العقد حتى یتمكن الشركاء من  إشهاروهو  ،أخر إجراءإلى ذلك یتطلب القانون  إضافة

الكتابة الرسمیة في الفرع  وعلیه نتناول في مطلبنا هذا، الاحتجاج به في مواجهة الغیر
لفرع الثالث نتطرق إلى الجزاء مترتب عن ، وفي االأول والشهر والقید في الفرع الثاني

 .تخلف الشروط الشكلیة
 .الكتابة الرسمیة: الفرع الأول

                                                             
 .40نادیة فضیل ، مرجع سابق ، ص  - )1(
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اعتبر المشرع الجزائري الكتابة ركنا أساسیا في عقد تأسیس الشركة، لأن من وراء 
ولذلك فرد لها جزاء في حالة  الإثباتلركن الكتابة أهمیة خاصة في مجال  اشرط

 .مخالفتها
فراغ عقد الشركة في قالب رسمي عن طریق الموثق الذي یعتبر إ بالكتابیقصد   

إذا أراد المؤسسون ،الموظف المكلف قانون تحریر العقود الذي یستلزم فیه المشرع الكتابة
لا تنشأ هذه الأخیرة إلا إذا تم كتابة العقد أمام الموثق، لما في ذلك من  وتأسیس الشركة،

 .سسین فیما بینهمأثار ایجابیة للغیر، وللمؤ 
، إذا قام المؤسسون )1(والكتابة لا تقتصر على العقد الأساسي لشركة المساهمة فقط

الجدیدة تدخل في تعدیل العقد  الإضافاتبالزیادة في رأس المال، وجب أن تكون هذه 
   .)2( سواء بالزیادة في رأسمال الشركة أو تخفیضه

في سلطات المدیر مطلوبة مذلك في خر أو تعدیل وعلیه خروج أو دخول الشریك آ
الكتابة ،وتعتبر حالة ورود تعدیلات على العقد التأسیسي الخاص بها مهما كان نوعه

   .)3( الإثباتواضحة وضروریة في 
 .الشهر والقید: الفرع الثاني

المشرع الجزائري على الشركات التجاریة القید في السجل التجاري لإعلام الغیر  ألزم
في السجل  تسجیلهابوجود شركة، لا تتمتع الشركة بشخصیة معنویة إلا من تاریخ 

ویتم القید على أساس طلب  ،من القانون التجاري الجزائري 548ما أكدته المادة ةهة  التجاري
 جراءإبمضي محرر على استمارات تسلم للمركز الوطني للسجل التجاري، بعد انتهاء من 

الكتابة لدى الموثق، تأتي المرحلة الأهم التي تمثل ویكتمل بها التأسیس، أي تصبح قادرة 
 تعتبر مزاولة أعمالها بنفسها وتتمثل في الشهر والقید في السجل التجاري، أي لاعلى 

وتصبح الشركة  ،شركة المساهمة مؤسسة تأسیسا ثانویا ونهائیا إلا بعد اكتمال الاجرائین
 .قانونیة مستقلة لها شخصیة معنویة وذلك منذ تاریخ قیدها في السجل التجاري

                                                             
  .علیها العقد الأساسي هو العقد المتعلق شركة التي اجتمع المؤسسون من أجلها متضمنة بنود متفق - )1(
منعم عبد الرحیم و عبد العزیز جورجان، النظام القانوني لتخفیض رأسمال شركات الأموال الخاصة، دراسة مقارنة،  - )2(

  .187، ص 2008دار حامد للنشر و التوزیع، عمان، 
  .255-254محمد فرید العریني، الشركات التجاریة ،مرجع سابق، ص ص  - )3(
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نشر عقد الشركة أو بطلانها الأساسي في نشرة خاصة، ولذلك وجب  یقصد بالشهر      
 .أهمیةعلى المؤسسون في شركة المساهمة القیام بنشر عقد خاص بها لما لها من 

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود للشركات التجاریة لدى المركز الوطني 
لا كانت باطلةللسجل التجاري،ونشر الأوضاع الخاصة بشكل من أشكال الشركا  .ت وإ

لا تتمتع الشركة بالشخصیة (على أنه من القانون التجاري  549نص المادة تكذلك 
یكون  الإجراءهذا  إتمامالمعنویة، إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل 

الأشخاص من تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا 
 .)سیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذةبعد تأ قبلت

إن الشركات التي تكون محل نشر لدى النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة هي 
الشركة التي تقوم بنشاطها لإشباع حاجیتها ویكون رأسمالها بسیط، أما شركة المساهمة 

الوطني ولحمایة المال الوطني رأسمالها ضخم وعدد مساهمین كبیر یؤثر على الاقتصاد 
وللمساهمین كان الأجدر بنشره في الجریدة الرسمیة بدلا من النشرة الرسمیة للإعلانات 
القانونیة، وشهر الشركة التجاریة یعد من الأركان الشكلیة الواجب توفرها لصفة العقد، 

  .)1( لتكوین شخص قانوني یمنح لشخصیة الاعتباریة
 .عن مخالفة الأركان الشكلیة المترتبالجزاء : ثالثالفرع ال

إذا تخلف ركن الكتابة أو إذا لم یتم شهر عقد  بطلانا مطلق یقع عقد الشركة باطلا
الشركة، ویعد هذا البطلان من طبیعة خاصة إذ یجمع بین بعض خصائص البطلان 
المطلق وبعض خصائص البطلان النسبي، ویرجع ذلك إلى المحكمة من تقریر جزاء 

لى   .المترتبة على البطلان من جهة أخرى الآثارالبطلان في هذه الحالة من جهة وإ
فإذا تخلف ركن الكتابة أو شهر عقد الشركة لا یجوز للمحكمة أن یقضي بالبطلان 
نما یجب التمسك به أمامها، ولایجوز للشركاء التمسك بالبطلان في  من تلقاء نفسها وإ
ن كان یجوز تصحیح البطلان بالكتابة أو إتمام الشهر إلا أنه لا یسقط  مواجهة الغیر، وإ

یراعي أنه لیس للبطلان أثر رجعي كما هو الأصل في البطلان، ، وعلیه )2(بمرور الزمن
 .الشركة، الفعلیة
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الشهر ولو بعد  إجراءاتیجیز القانون للشركاء تصحیح بطلان عقد الشركة باستیفاء    
ذا تم تصحیح البطلان تزول آثاره بالنسبة إلى ،انقضاء المیعاد القانوني المقرر لإجرائه وإ

یجوز للغیر الذي نشأ حقه بعد تصحیح البطلان، أو أصبح مدینا المستقبل فقط، أي لا 
للشركة بعد تصحیحه، أن یتمسك بطلان الشركة أما الغیر الذي نشأت علاقته بالشركة 

 إجراءاتقبل تصحیح البطلان یستطیع التمسك ببطلان الشركة رغم تصحیحه باتخاذ 
 .الشهر

أما فیما بین الشركاء لا یجوز لهم التمسك ببطلان عقد الشركة بعد تصحیح 
 إرادةالبطلان بكتابة عقد شركة أو شهره، المراد من البطلان هو التأكید على اتجاه 

لم یتم تصحیح بطلان عقد الشركة،فإنه  وما، الشركاء إلى المضي في مشروع الشركة
بعض  تمسكد ینشأ تعارض بین وجه یجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وعلیه ق

الأشخاص، فیمسك البعض ببطلان عقد الشركة بینما یتمسك البعض الآخر ببقاء الشركة 
مثل تمسك دائن الشركة ببقائها قائمة حتى یتسنى له التنفیذ على أموالها، بینما ، قائمة

المالیة  یتمسك الدائن الشخص للشریك ببطلان الشركة حتى یستطیع التنفیذ على الحصة
وفي حالة تعارض بین مصالح ذوي ، التي یستردها مدینه على إثر بطلان عقد الشركة

ما بشركة، یتعین ترجیح طلب البطلان  الشأن، وتباین أوجه تمسك هؤلاء إما بالبطلان وإ
  .والحكم به لأن البطلان هو الأصل أي الجزاء الذي قرره المشرع الجزائري

الشرط الشكلي لعقد الشركة بدون القانون فلا یجوز للمحكمة أن لا یقع البطلان لتخلف    
تحكم به من تلقاء نفسها، والأصل أن لكل ذي مصلحة الحق في طلب الحكم قضائیا 

 .ببطلان الشركة
یكون لدائني الشركة التمسك بالبطلان لتخلف شرطها الشكلي أو التمسك ببقاء 

أثار الرهن المترتبة على أحد أموال الشركة قائمة حسب مصلحة الدائنین أي إزالة 
الشركة، فیكون من مصلحة الدائن المرتهن الإبقاء على الشركة، ویكون من مصلحة 

 .دائني الشركة العادیین التمسك بالبطلان
یكون من  یجوز للشركاء التمسك بالبطلان لتخلف الشرط الشكلي في عقد الشركة،و

أو أراد ) حصة مقدمة للشركة(استرداد حقه مصلحة الشریك التمسك بالبطلان إذا أراد 
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أما في مواجهة الغیر، لا یجوز للشركاء التمسك ، التخلص من التزامه بتقدیم الحصة
همالهمببطلان الشركة یرجع إلى تقصیر الشركاء   .هفي كتابة عقد الشركة أو شهر  وإ

ن عقد یلتزم مدینو الشركة بالوفاء بدیونهم تجاهها، ولا بحق لهم التمسك ببطلا
الشركة لتخلف شرط الشكلي، حتى لا یكون في ذلك سبیل للامتناع عن الوفاء بما یشغل 
ذمتهم من دیون، وعلى العكس یجوز لشریك التمسك ببطلان عقد الشركة إذا كانت له 
مصلحة في التمسك بالبطلان ویكون ذلك إذا صار دائنا في الشركة وأراد إعمال المقاصة 

الشریك وبین حقه لدى الشركة وهو مالا یستقیم إلا بإبطال  بین دینه الشخصي على
  .الشركة، وما یترتب عنه من زوال شخصیة قانونیة مستقلة عن الشركة
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  سیس شركة المساهمة في التشریع الجزائريإجراءات تأ: لثانيالفصل ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

37 
 

لیس ثمة شك أن شركة المساهمة تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال، فهي      
تهدف لتجمیع الأموال قصد القیام بمشروعات صناعیة واقتصادیة، فهي أداة التطور 
الاقتصادي في العصر الحدیث لمساهمتها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدولة، 

التطور الحاصل في المجال الاقتصادي ضخمة مع  إمكانیاتخصوصا وأنها تقوم على 
  ).ثروات طبیعیة(في عصر التكنولوجیا وما نجم عنه من اكتشافات 

لم تعد شركة المساهمة تقتصر على نطاق دولة واحدة، بل تمكنت بقدراتها المالیة 
أن تتجاوز حدود الدولة التي نشأ فیها إلى دولة أخرى وهي ما یطلق علیها بـــ الشركات 

لجنسیات، لذلك لم یرغب المشرع أن یترك هاته الشركات لرغبة المؤسسین، لذلك متعددة ا
تنحل بنصوص أخرى لحمایة جمهور المكتتبین والمتعاملین مع الشركة على حدّ سواء 
ودعما منه للثقة والائتمان الواجب توفرها في الأعمال التجاریة فضلا عن حمایته 

  .للاقتصاد الوطني والمصالح الوطنیة
لیه نتطرق في هذا الفصل إلى إجراءات تأسیس شركة المساهمة التي تختلف باختلاف وع

ون اللجوء العلني الطریقة المتبعة في التأسیس تتمثل في اللجوء العلني للادخار أو د
ث الأول، ونعالج في المبحث الثاني الجزاءات المترتبة عن مخالفة حبللادخار في الم
  .قواعد التأسیس
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 تأسیس شركة المساهمة في التشریع الجزائريطرق : المبحث الأول
تختلف طریقة تأسیس شركة المساهمة عن غیرها من الشركات، وبالعودة إلى 
القانون التجاري نجد أن المشرع الجزائري نص علیها في القسم الثاني من الفصل الثالث 

من القانون التجاري   609إلى غایة  595من الكتاب الخامس وذلك استنادا لنص المادة 
مساهمة والتأسیس باللجوء العلني للادخار من الجزائري تحت عنوان تأسیس شركة ال

من القانون التجاري الجزائري، وعلیه نتناول التأسیس لمتتابع في  604إلى  595المادة 
المطلب الأول والتأسیس باللجوء العلني للادخار دون اللجوء العلني للادخار في المطلب 

 .الثاني
 التأسیس باللجوء العلني للادخار: المطلب الأول

ألزم المشرع الجزائري على مؤسسي الشركة لتوجیههم لتأسیس شركة المساهمة عن 
طریق التأسیس باللجوء العلني للادخار،وعلیه فالمؤسس هو كل شخص شرط في تأسیس 
الشركة ویأخذ على عاتقه جمیع المساهمین ورؤوس الأموال، والسعي لإتمام الإجراءات 

على العقد الابتدائي أو لم یوقع علیه، لابد أن یكون القانونیة اللازمة لتأسیس، سواء وقع 
  .     شریك في الشركة لأنه وحده الذي یتوفر لدیه نیة تحمل المسؤولیة الناتجة عن التأسیس

یجب أن نمیز كل شخص شارك بصورة ایجابیة في إنشاء الشركة إذا كان في  
سیس كالتوقیع على سنوات أفعاله ما بني عن قصده في تحمل المسؤولیة الناجمة عن التأ

الاكتتاب إلى توجه الجمهور والأشخاص الذین قدموا خبرتهم للنهوض بالمشروع، وعلیه 
نتناول في هذا المطلب التحضیرات الأولیة لتأسیس شركة المساهمة في الفرع الأول، 

مة ونعالج في الفرع الثاني الاكتتاب في رأس مال الشركة، وفي الفرع الثالث الجمعیة العا
  ريالتأسیسیة، أما الفرع الرابع خصصناه للقید في السجل التجا

 التحضیرات الأولیة لتأسیس شركة المساهمة :الفرع الأول
یمكن تقسیم هذه المرحلة التمهیدیة إلى مجموعة من الإجراءات التي یقوم بها 

إلى  ،لتقدیمه)1( المؤسسون بحیث تبدأ بتحریر العقد للتأسیس والنظام الأساسي للشركة
لا ینشأ العقد الابتدائي لشركة المساهمة إلا ، السلطة المختصة لدراسة واتخاذ القرار بشأنه

بعد وجود فكرة الجدیة من طرف المؤسسین، یتم إبرام العقد وتدوین البیانات وكذلك تعهد 
                                                             

  .136أسامة نائل المحسن، مرجع سابق، ص  - )1(
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المؤسسون یقضي بأنهم سوف یحرصون على القیام بكافة الإجراءات لإتمام الشركة 
 :)1( یجب تدوین البیانات التي یضمنها العقد التي تتمثل فیما یالي، و والمشروع

 .اسم الشركة -
 .مركزها الرئیسي -
 .غایات الشركة -
  .أسماء مؤسسي الشركة وحصتهم وعناوینهم المختارة للتبلیغ وعدد الأسهم المكتتب بها -
 .رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلا -
 .ت العینیة في الشركة إن وجدت وقیمتهابیان المقدما -
 قیمة كل سهم ونوعه -
الفرص القابلة للتحویل حق أولویة للاكتتاب في أي  سنداتإذا كان للمساهمین وحاملي  -

  .إصدارات جدیدة للشركة
 .كیفیة إدارة الشركة والمقرضین بالتوقیع في فترة التأسیس واجتماع الهیئة العامة الأولى -
  )2( .أسلوب وشكل وطریقة دعوة مجلس الإدارة للشركة للاجتماعتحدید  -

من القانون التجاري الجزائري على تحریر لدى الموثق مشروع  595أكدت المادة     
القانون الأساسي لشركة المساهمة وذلك بطلب من المؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من 
هذا العقد لدى المركز الوطني للسجیل التجاري، كما یلتزم المؤسسون تحت مسؤولیتهم 

  .  اب ما لم تحترم هذه الإجراءاتبنشر إعلان بحیث لا یقبل الاكتت
 الاكتتاب في رأس مال الشركة : الفرع الثاني

یعتبر الاكتتاب بمثابة تصرف قانوني یلتزم بمقتضاه شخص المكتتب بشراء سهم أو 
أكثر ویدفع قیمته الاسمیة في المواعید والنسب المحددة بعقدها ونظامها الأساسي لیصبح 

ل الشركة واكتسابها الشخصیة المعنویة الاعتباریة، یمكن وبعد تسجی ، مساهما في الشركة
  . )3(القول بأن الاكتتاب یعد بمثابة عقد بین المكتتب والشركة

                                                             
، ص 1994أحمد زكي بدري و آخرون،معجم المصطلحات القانونیة والمصرفیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  - )1(

121.  
  .37أسامة نائل محسین، مرجع سابق، ص - )2(
العبیدي، الاكتتاب في رأس المال شركة المساهمة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عباس مرزوق، قلیح  - )3(

  .239، وما بعدها، فایز نعیم رضوان، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص 122، ص 1998
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الاكتتاب هو عبارة عن إفصاح المكتتب عن رغبته في دخول الشركة المستقبلة عن 
مختلف والفقه ، طریق تعهده بشراء عدد من أسهمها المطروحة على الجمهور لاقتنائها

اعتبره البعض بأنه صورة من صور الالتزام بالإرادة حیث  حول التكییف القانوني للاكتتاب
المنفردة، إذ یعلق المكتتب رغبته في الانضمام إلى الشركة، ویتعهد بأداء قیمة الأسهم 
 التي اكتسبها، فیلتزم بما تعهد به، غیر أن الاستناد إلى الإرادة المنفردة لا یستقیم، لأنها

اعتبر الاكتتاب عقد تبادلي بین ،وهناك من )1( لیست من المصادر العامة للالتزامات
المكتتبین والشركة تحت التأسیس، و أن هذا العقد من عقود الإذعان لأن المؤسسین 
یصغون شروط الاكتتاب مقدما، ولا یكون للمكتتب إلا قبولها أرفضها، ولیس له أن 

صفة الإذعان على العقد یعد خیر دلیل أعلى أن  ،ویناقشها أو یضع شروط خاصة به
  .)2( شركة المساهمة أقرب إلى فكرة النظام منه إلى فكرة العقد

یكون الاكتتاب إما اكتتاب العام الذي تطرح فیه الأسهم على الجمهور دون الاقتصار     
على فئة معینة ویكون رأس المال فیها كثیر، إذ یكثر المؤسسون بجزء من أسهم وطرح 
الباقي على الجمهور، كما یكون الاكتتاب خاصا وهو الذي یقتصر على فئة محددة من 

ون وحدهم بالاكتتاب بأسهم الشركة ویقتصر على مجموعة الأشخاص، كأن یقوم المؤسس
  .)3( من المؤسسین

ویجب أن تدرج الإیضاحات التي یحتوي علیها النشرة في وثیقة الاكتتاب الشخصیة 
وشهادة السهم، و الإعلانات الملصقة و الإذاعات والمناشیر مع إشارة إلى إعداد 

ب على مخالفة هذه الأحكام المتقدمة یترت، و الصحف التي أعلنت فیها نشره الاكتتاب
تعرض المؤسسین لعقوبة الغرامة، كما یحق للمحكمة أن تلغي عند الاقتضاء الاكتتابات 

  :المنعقدة ویشترط في الاكتتاب ما یالي

  الشروط الشكلیة والموضوعیة للاكتتاب:أولا

                                                             
  .452محمد فرید العریني، القانون التجاري، مرجع سابق، ص  - )1(
، 10للاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة، مجلة العلوم السیاسیة والقانونیة، عدد خالد العمري، الطبیعة القانونیة  - )2(

  .111، ص 2015جانفي 
  .300فوري محمد ساني، مرجع سابق، ص  - )3(
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اشترط المشرع لصحة الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة أن یكون الاكتتاب 
من القانون التجاري الجزائري  596كاملا أي كامل في رأس المال وهذا ما أكدته المادة 

یجب أن یكتتب رأس المال بكامله وتكون الأسهم النقدیة مدفوعة (التي نصت على أنه 
ى الأقل من قیمتها الاسمیة، ویتم وفاء الزیادة مرة عل 4/1عند الاكتتاب بنسبة الربع 

واحدة أو عدة مرات بناءً على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب كل 
سنوات، ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في  5حالة، في آجال لا یمكن أن تتجاوز 

تكون الأسهم السجل التجاري، لا یمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص شرعي صریح و 
  ). العینیة محددة القیمة بكاملها حین إصدارها

في إصدار نشرة للاكتتاب قبل كل دعوة توجیه  تتمثل الشروط الشكلیة للاكتتاب    
، لا یجوز للمكتتب للمؤسسین طرح الأسهم )1(للجمهور لأجل الاكتتاب برأس مال الشركة

یتم نشرها في الجریدة الرسمیة في  في اكتتاب عام للجمهور إلا بناءا على نشرة اكتتاب
صحیفتین إحداهما یومیة محلیة والثانیة اقتصادیة، وتحقیقا للشفافیة لإحاطة جمهور 
المكتتبین بتفاصیل المشروع وجب أن یتضمن النشرة الإفصاح عن البیانات توقیع 

ها، المؤسسین وعناوینهم، تسمیة الشركة ومركزها الرئیسي مركز فروعها، موضوعها، مدن
مقدار رأس مال، ثمن الأسهم، والمعجل منه، قیمة المقدمات العینیة، بند الفائدة المحددة، 

  .  شروط توزیع الأرباح، مرتبات أعضاء مجلس الإدارة في نظام الشركة وصلاحیاتهم
  إجراءات الاكتتاب: ثانیا

بعد توفر شروط صحة الاكتتاب وجب على المؤسسین إتباع إجراءات معینة وفقا 
  :لما یحدد القانون، بالإضافة إلى ضرورة الوفاء بقیمة الأسهم وذلك كما یالي

  :طریقة الاكتتاب -1
الأموال لدى الموثق أو  إیداع، ویكون )2(تثبت عملیة الاكتتاب بموجب بطاقة اكتتاب

 من القانون التجاري 597لدى مؤسسة مالیة مؤهلة قانونا وذلك استنادا لنص المادة 

من القانون التجاري إلى أنه یجب أن تودع الأموال الناتجة  598یف المدة وتض الجزائري
  عن الاكتتابات النقدیة بموجب بطاقة اكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طریق التنظ

                                                             
  .115مرجع سابق، ص  ،بدي فاطمة الزهراء - )1(
  .61أحمد زكي بدوي و آخرون،مرجع سابق، ص  - )2(



  

 

42 
 

  :توثیق الاكتتاب -2
في مضمون العقد الذي یحرره إن (یوثق الموثق بناءا على تقدیم بطاقات الاكتتاب

ح بها من المؤسسین یطابق مقدار المبالغ المدفوعة إما بین أیدیه أو مبلغ الدفعات المصر 
من القانون التجاري الجزائري على  599لدى المؤسسات المؤهلة قانونا، كما تنص المادة 

  .أنه تكون الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة بتصریح المؤسسین بواسطة عقد الموثق
لح السجل التجاري، و یمكن للموكل من شركة المساهمة یجب أن تسجل لدى مصا

أشهر  6سحب أمواله المودعة سابقا، وفي حالة إذا لم یتم تأسیس هذه الشركة في ظرف 
یعد إیداع المشروع، و في هذه الحالة أن یسحب المكتتبون تلك الأموال المودعة، وعلیه 

ذا (على ما یلي  من القانون التجاري الجزائري تنص 604تجد الفقرة الثانیة من المادة  وإ
أشهر ابتداءً من تاریخ ایداع المشرع القانون الأساسي  06لم تؤسس الشركة في أجل 

بالمركز الوطني للسجل التجاري، جاز لكل أن یطلب أمام القضاء بتعیین وكیل مكلف 
المشرع لم یقم ،كما أن بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبین بعد خصم مصاریف التوزیع

أشهر ابتداءً من تاریخ  06الاكتتاب ولكنه حدد المدة القصوى المتمثلة في بتحدید هذا 
إیداع المشروع بالمركز الوطني للسجل التجاري، ولهذا ترك المشرع الجزائري أمر تحدید 
المدة لجدیة المؤسسین، وأخذ بعین الاعتبار الحالة الاقتصادیة للبلاد ومدى ثقة الجمهور 

   .ما ورد في العقد التأسیسي
  :نتیجة الاكتتاب -3

  :في حالة غلق الاكتتاب تكون النتائج أحد الاحتمالات
إذا تم الاكتتاب في رأس المال بكامله یقوم المؤسسون بعد ذلك باسبقاء كل  -1

  .)1( الاجراءات التي تؤدي إلى تأسیس الشركة
كبیر من  إذا حققت الشركة سیولة نقدیة كبیرة في عدد الأسهم المطروحة لإقبال عدد -2

الجمهور المكتتب في هذه الحالة تحفظ الاكتتابات وتوزیع الأسهم المطروحة بین 
المكتتبین، على أن لا یترتب على ذلك إقصاء المكتتب أیا كان عدد الأسهم التي اكتتب 

  .فیها

                                                             
  .175نادیة فضیل، مرجع سابق، ص  - )1(
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إذا لم یكن الاكتتاب قد غطى جمیع الأسهم المطروحة للاكتتاب بمعنى رأس مال  -3
  .جمعه من المبالغ مساهمین أو الجمهور بأسهم الشركةالشركة لا یمكن 

  : الوفاء بقیمة الأسهم -4
متى تم الاكتتاب بالأسهم المطروحة على الوجه المبین قانونا وجب على المكتتبین 
الوفاء بقیمة الأسهم التي اكتتبوا بها، والأصل أن یدفع المكتتب القیمة الاسمیة للسهم 

اب، یجوز للمؤسسین النص في نظام الشركة على الوفاء بكاملها بمجرد حصول الاكتت
بجزء من هذه القیمة عند الاكتتاب، على أن یترك لمجلس إدارة الشركة بعد اكتسابها 
الشخصیة المعنویة، تحدید طریقة ومیعاد الوفاء بالجزء الباقي، وغالبا ما یتضمن نظام 

دة إلى رأس المال بأكمله عند الشركة الأساسي مثل هذا النص لأن الشركة لا تحتاج عا
  .البدء في مشروعها الذي أنشأت من أجل تحقیقه

وجب على المكتتب القیام بدفع قیمة الأسهم التي اكتتب فیها، لذلك استلزم المشرع 
   .القیمة الاسمیة على الأقل بالأسهم النقدیة التي اكتتب فیها )1(دفع بأداء ربع

تبدأ من تاریخ ) سنوات 5(ي القیم في مدة معینة لقد حدد المشرع الجزائري تسدید باق
من القانون التجاري  596تسجیل الشركة في السجل التجاري، استنادا لنص المادة 

   .الجزائري
لا یجوز لوكیل شركة بسحب الأموال الناتجة على الاكتتابات النقدیة قبل تسجیل 

منه من حصص عبثیة من الشركة في السجل التجاري، وبتكون رأس مال الشركة أو جزء 
أجل حمایة حقوق المكتتبین ومنع المؤسسین من تبدیل الأموال، وهو ما أكدته المادة 

  .من القانون التجاري 604
  الجمعیة العامة التأسیسیة: الفرع الثالث

تعد الجمعیة العامة التأسیسیة أولى الجمعیات العامة التي تعقدها شركة المساهمة 
، وهي التي تنعقد خلال فترة )2( لمؤسسین بالمكتتبین في رأس المالوفیها یتحقق التقاء ا

التأسیس لمراقبة أعمال التأسیس، وتقدیم الحصص العینیة والموافقة على نظام الشركة 
  :والمصادقة، اختیار أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة، ومن اختصاصاتها

                                                             
  .440أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص  - )1(
  .9-7خفاني دویدار، مرجع سابق، ص ص  - )2(
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 .المصادقة على القانون الأساسي لشركة المساهمة -1
بعد التصریح بالاكتتاب والدفعات یقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبین إلى جمعیة  -2

 .عامة تأسیسیة حسب الأشكال والآجال المنصوص علیها عن طریق التنظیم
 .التحقق من رأسمال الشركة مكتتب به تماما -3
 .الفصل في تقدیر الحصص العبثیة -4

  انعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة: أولا
الجمعیة العامة التي تعقدها شركة المساهمة بدعوة یوجهها المؤسسون إلى تنعقد 

المكتتبین لحضور اجتماعها، ویكون اجتماع الجمعیة صحیحا إذا كان عدد المساهمین 
ذا لم یتوفر النصاب في  الذین تتألف منهم یمثل ثاني رأسمال الشركة على الأقل، وإ

نما وجب على المؤسسین توجیه الدعوة  الاجتماع یمكن عقد جمعیة تأسیسیة جدیدة، وإ
بالنشر في الجریدة الرسمیة وفي صحیفة اقتصادیة وصحیفة یومیة محلیة مرتین بین 
الواحدة والأخرى أسبوع واحد، ویكون الاجتماع الثاني صحیحا إذا كان عدد المساهمین 

ذا لم یتحقق النصاب فإنه یمكن عقد جمع یة ثالثة یمثل نصف رأس المال على الأقل وإ
بذات الإجراءات السابقة، ویكون اجتماعها صحیحا بحضور المساهمین الممثلین لثلث 

   .رأس المال
وتصدر قرارات الجمعیة التأسیسیة بأغلبیة ثلثي أصوات المساهمین الحاضرین أو 

من القانون  600من المادة  01الممثلین، كما أوجب المشرع الجزائري استندا إلى الفقرة 
الجزائري على المؤسسون أن یقوموا باستدعاء المكتتبین إلى الجمعیة العامة  التجاري

التأسیسیة وتثبت هذه الجمعیة بأن رأس المال مكتتب به تماما وأن مبلغ الأسهم قد تم 
سداده وتبدي رأیها في الموافقة على القانون الأساسي الذي لا یقبل التعدیل إلا بإجماع 

   .)1(جمیع المكتتبین
  اختصاصات الجمعیة العامة: اثانی

                                                             

تعتبر دعوة الجمعیة العامة التأسیسیة من بین خصوصیات تأسیس الشركة التي تلجأ إلى الدعوة العلنیة للادخار،  - )1(
  .یسیةإذا كان تأسیس دون اللجوء علني للادخار فلا حاجة لإجماع الجمعیة العامة التأس
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تعد اختصاصات الجمعیة العامة ومنها المصادقة على القانون الأساسي 
  :للشركة،وتعیین هیئات إداریة أولى وتقدیر الحصص العینیة كما یالي

تبدي الجمعیة رأیها في المصادقة على :المصادقة على القانون الأساسي للشركة -
المساهمة إدخال تعدیلات علیه إلا بإجماع أراء جمیع القانون الأساسي ولا یحق لشركة 

   .المكتبین
من بین اختصاصاتها تعیین القائمین بالإدارة او اعضاء : تعیین هیئات إداریة أولى - 

من القانون التجاري  600مجلس المراقبة وتعیین مندوبي الحساباتاستنادا لنص المادة 
   .الجزائري

  : لسجل التجاريقید الشركة في ا: الفرع الرابع
بعد الانتهاء من انعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة، تأتي إلى إجراء تأسیس شركة أثناء 

في ، ولذلك اعتبر المشرع القید اللجوء العلمي للادخار الآ وهو القید في السجل التجاري
   .)1(وممارسة نشاطها كشخص معنوي التجاري شرط لاكتساب الشخصیة المعنویةالسجل 

إتمام إجراء القید في السجل التجاري لا نكون أمام شركة بمعنى القانوني قبل 
یترتب عنها ، و الصحیح، لكن التصرفات التي یقوم بها المؤسسین باسم الشركة ولحسبها

من ق  549، باستثناء ما نصت علیه علیها المادة )2( مسؤولیة تضامنیة اتجاه الغیر
سیسها بصفة قانونیة ـن تأخذ على عائقها التعهدات التجاري یتمثل في قبول الشركة بعد تأ

   .المتخذة من طرف المؤسسین
یجب أن یكون تخفیض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة بزیادة 
تساوي المبالغ المذكورة في المقطع السابق إلا إذا تحولت في طرف نفس الأجل إلى 

كل معنى بالأمر المطالبة قضائیا بحل شركة ذات شكل آخر وفي غیاب ذلك یجوز ل
  .الشركة بعد إنذار ممثلیها بتسویة الوضعیة مراعاة بعض الأحكام والاستغناء عنه

أعفى المشروع الجزائري شركة المساهمة من بعض الإجراءات في حالة التأسیس 
من القانون التجاري الجزائري التي  605دون اللجوء العلني للادخار استنادا لنص المادة  

                                                             
  .القانون التجاري الجزائري 549المادة  - )1(
عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص، شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة، - )2(

  .253، ص 2002الإسكندریة، 
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و ) 597-595(تصنیف أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا الموارد( نصت على أنه 
عندما لا یتم  603و 602والمادتین   601المادة من  04و  03و 02وفقرة  600المادة 

، لذلك أعفى المشروع الشركة على بعض الإجراءات الواجب )اللجوء لعلانیة الادخار
إتباعها في حالة التأسیس بالاكتساب العام فلا یلزم المشرع وضع مشروع قانون أساسي، 

ة الرسمیة للإعلانات ولا یتطلب التأسیس إجراءات إعلان الاكتتاب ولا نشره في النشر 
الغرض منه حمایة ) بطاقة اكتتاب(،ولا إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدیة )1(القانونیة

   .الجمهور المكتتبین
وفي التأسیس دون اللجوء العلني لا حاجة لاستدعاء إلى الجمعیة العامة التأسیسیة 

واعد والأحكام دون مراعاة بعض الق عكس التأسیس باللجوء العلني الذي یعد إجراء ملزم
لقد تبنى المشرع بعض القواعد بصدد التأسیس دون الادخار ، )2(اللجوء العلني للادخار

  العلني، كما أعفى في شركة المساهمة التي یلجأ إلى علنیة الادخار من بعض الإجراءات 
  .تأسیس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار: المطلب الثاني

تأسیس دون اللجوء العلني للادخار على المؤسسون وحدهم  یقتصر الاكتتاب في
دون دعوة الجمهور للاكتساب أسهمها عكس التأسیس العلني للادخار، ووجب أن یكون 

  .عدد الشركاء على الأقل سبعة
إن الاكتتاب للجوء العلني للادخار لا یشكل خطرا على صغار المدخرین ولا 

نما المؤسسون هم من یكونون رأس مال الشركة یستعینون به في تكوین رأس المال، وإ 
  .نظرا لوفرة المال ولدیهم الخبرة في التأسیس

لذلك أخضع المشروع الجزائري شركة المساهمة التي تلجأ إلى التأسیس دون اللجوء 
من القانون التجاري  609إلى  605العلني إجراءات بسیطة تناولتها أحكام الموارد من 

فیه أن لا یقل رأس المال عن الملیون دینار جزائري استنادا لنص الجزائري الذي اشترط 
من القانون التجاري الجزائري، ولذلك سنتناول في هذا المطلب مرحلة  549المادة 

التحضیریة لإجراءات التأسیس الفوري في الفرع الأول،وفي الفرع الثاني نتناول القانون 
  .یر الحصص العینیةالأساسي للشركة وفي الفرع الثالث نعالج تقد

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 595من المادة  02الفقرة  - )1(
  .التجاري الجزائريمن القانون  600المادة  - )2(



  

 

47 
 

  المرحلة التحضیریة للتأسیس الفوري : الفرع الأول
إن تأسیس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار لا یتطلب إجراءات معقدة 
بل بسیطة، لذلك أعفاه المشروع الجزائري من بعض الإجراءات، وذلك بإعفائها من بعض 

لني للادخار ولذلك أصبحت اجراءات الإحكام التي تطبیق على التأسیس باللجوء الع
  .بسیطة

لقد خفض المشروع الجزائري من قیمة رأس المال في شركة المساهمة في التأسیس 
دون اللجوء العلني للادخار،و ألزم أن یكون ملیون كحد أدنى لرأسمالها مقارنة بالتأسیس 

  . باللجوء العلني الذي یشرط خمسة ملایین دینار جزائري كحد أدنى
د هذه البساطة في الإجراءات إلى أن الأسهم تطرح للجمهور بهدف الزیادة في تعو 

رأس المال، ومنح الفرص للانضمام للشركة عكس دون علنیة الادخار لا حاجة لدعوة 
الجمهور لأن رأس المال یجمع من طرف المؤسسون وحدهم شرط أن لا یقل عددهم عن 

  .)1( سبعة
اللجوء العلني ثابت ویجب الحفاظ علیه لأنه بمثابة یبقى رأسمال في التأسیس دون 

ضمان عام لدائني الشركة في حالة التخفیض، ولم یتم تحویل الشركة أو الزیادة في 
رأسمالها في أجل سنة، یمكن لكل لدى مصلحة المطالبة القضائیة بحل الشركة بعد 

انون التجاري من الق 594من المادة  03و  02إنذارها وذلك استنادا لنص الفقرة 
  .الجزائري

  القانون الأساسي للشركة ومضمونه: الفرع الثاني
  یشرط القانون على كل الشركات التجاریة الرسمیة في كتابة عقود الشركة استنادا    

ولیس لها وجود قانوني اتجاه  ،لعدم تمتعها بالشخصیة المعنویة) شركة المحاصة(
وع القانون الأساسي للشركة في علنیة الادخار، لذلك اشترط المشرع تحریر مشر  ،)2(الغیر

أما دون العلني للادخار لا حاجة لتحریر مشروع القانون الأساسي بل یكون تحریر 
   .القانون الأساسي

                                                             
  .178نادیة فضیل، مرجع سابق، ص  - )1(
  .من القانون التجاري الجزائري 2مكرر  795المادة  - )2(
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لم یبین في القانون شكل القانون الأساسي لشركة المساهمة دون علنیة الادخار 
روع القانون الأساسي بصفة خلافا لعلنیة الادخار الذي نص فیه صراحة لتحریر مش

تثبت الشركة (من القانون التجاري الجزائري  545رسمیة لدى الموثق، لما تضمنته المادة 
لا كانت باطلة   ).بعقد رسمي وإ

لذلك یعد القانون الأساسي للشركة بمثابة دستور لها حدد له نصوص شرعیة 
مع كل الشركة لما  وتنظیمیة لبعض الأحكام في شركة المساهمة هناك أحكام تشترك

یحدد شكل (من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أنه  546تضمنته المادة 
سنة وكذلك عنوانها واسمها ومركزها  99الشركة ومدتها التي لا یمكن أن تتجاوز 
، لذلك یمكن إدراج شروط أخرى في القانون )وموضوعها ومبلغ مالها في قانونها الأساسي

  .ن لا تتنافى مع النظام العامالأساسي شرط أ
  .تقدیر الحصص العینیة: الفرع الثالث

قد یتكون رأسمال الشركة من حصص عینیة أو جزء منه من حصص بشكل یخالف 
ضافة إلى )عینیة/ حصص نقدیة (عن حقیقة قیمتها، الأمر الذي یضر بالمؤسسین  ، وإ

من القانون التجاري  607 من المادة 01الأضرار بدائني الشركة استناد النص الفقرة 
الجزائري، ویشمل القانون الأساسي تقدیر الحصص العینة، ویتم هذا التقدیر بناء على 
تقدیر ملحق بالقانون الأساسي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته، یكون هذا التقدیر 
بواسطة خبیر لهذه الحصص والتقدیر یتم تحت مسؤولیته ووضع تقویم لذلك ویلحق 

 أو بواسطة بأنفسهم إما المساهمین، طرف من التوقیع ویتم، )1( ن الأساسي للشركةبالقانو 
من  608بالدفعات إسنادا لنص المادة  الموثق التصریح بعد خاص، بتفویض مزود وكیل

  .القانون التجاري الجزائري
  الجزاء المترتب عن مخالفة قواعد التأسیس: المبحث الثاني

یترتب على مخالفة إجراءات التأسیس بطلان الشركة فضلا عن تقریر المسؤولیة 
المدنیة أو الجنائیة لمرتكب المخالفة، لذا فإن عدم الالتزام بقواعد التأسیس التي استوجبها 
القانون التجاري الجزائري لشركة المساهمة قرر لها إجراءات تختلف بحسب العیب الذي 

ى عدم الأخذ بقواعد التأسیس بطلان الشركة وهو ما سنتناوله في یشوبها، لذلك یترتب عل
                                                             

  .من القانون التجاري الجزائري  601من المادة  02الفقرة  - )1(
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مبحثنا البطلان الناجم عن تخلف القواعد الخاصة لعملیة التأسیس، أما النوع الثاني الجزاء 
المترتب على عدم الالتزام بقواعد التأسیس إلا هو تقریر المسؤولیة بنوعیها المدنیة 

  والجزائیة
هذا المبحث إلى مطلبین خصصنا المطلب الأول لدراسة لذلك ارتئینا إلى تقسیم 

بطلان المترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالتأسیس، أما المطلب الثاني ندرس تقریر 
  .المسؤولیة المدنیة والجزائیة

  البطلان المترتب على مخالفة القواعد الخاصة للتأسیس: المطلب الأول
فضلا عن البطلان الذي تتعرض له شركة المساهمة إذا ما جاءت مخالفة للقواعد 
العامة، فإنها تتعرض للبطلان إذا ما خالفت القواعد الخاصة لتأسیس، وهذا البطلان 

  یتمیز 
  .)1(عن غیره كونه ذو طبیعة خاصة نظرا لطبیعة البطلان

مخالفة قواعد التأسیس اتجه لقد اختلف الفقه في تحدید طبیعة البطلان المترتب عن 
بعضهم إلى اعتباره بطلان مطلق یجوز لكل شخص التمسك به، واتجه البعض الآخر 
لاعتباره من نوع خاص، وعلیه یعتبر البطلان الناتج عن مخالفة قواعد التأسیس بطلان 

ول ، وعلیه نتناول في الفرع الأ)2( من النوع الخاص وهذا ما أخذ به غالبیة الفقه والقضاء
  . شروط رفع دعوى البطلان، وفي الفرع الثاني نتناول الحكم في دعوى البطلان

  شروط رفع دعوى البطلان: الفرع الأول
إذا تم تأسیس الشركة بالمخالفة للأحكام التي یقررها القانون فالجزاء هو البطلان 

ي رأس المال فتبطل الشركة إذا لم یتم تحریر نظامها الأساسي، أو إذا لم یقع الاكتساب ف
بالكامل، أو إذا كان رأس المال أقل من الحدّ الأدنى الذي عینه القانون، أو إذا كان عدد 
المؤسسون یقل عن سبعة، وتقع دعوى البطلان من كل شخص له مصلحة مالیة وقانونیة 

، ویشترط لرفع دعوى  مشروعة، یجب أن ترفع في الآجال المنصوص علیها قانونا
  :یلي ماالبطلان 

                                                             
  .522أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص  - )1(
  .288-287محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص ص  - )2(
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یشترط في حالة ما إذا كان البطلان سبب مخالفة قواعد النشر وفقا  :لإنذارا -1
من القانون التجاري الجزائري التي أكدت على أنه إذا كان البطلان  739لنص المادة 

أعمال ومدونات لاحقة لتأسیس الشركة مبني على مخالفة قواعد النشر، لكل شخص یهمه 
یوما، وأن یقع  30للقیام بهذا التصحیح في أجل الأمر تصحیح العمل وأن ینذر الشركة 

التصحیح في هذا الأجل، یجوز لكل شخص یهمه الأمر أن یطلب من القضاء تعیین 
من  738من المادة  1وكیل مكلف بهذا الإجراء، وأجاز المشرع الجزائري في الفقرة 

أشهر  6ي أجل القانون التجاري الجزائري إما القیام بالتصحیح، أو رفع دعوى البطلان ف
   .تحت طائلة انقضاء المیعاد وتعیین إبلاغ الشركة بهذا الإنذار

  :وجود مصلحة مالیة قانونیة -2
یجب توفر هذا الشرط لرفع دعوى البطلان في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالتأسیس، 
حیث یكون كل من المدعى والمدعى علیه كأطراف في الدعوى، حیث تظهر صفة 

  : المدعي في كل من
  .مهمتهم التخلص من بقاء الشركة مهددة بالبطلان: المساهمین -1
في استخدام حقوقهم ضد المسؤولین بسبب  لهم الحق والمصلحة :دائنو الشركة - 2

  .بطلان الشركة
  .التحلل من العقود والالتزامات المبرمة مع الشركة :مدینو الشركة - 3
ترفع من طرف المصفي في حالة التصفیة، وترفع من طرف وكیل : الشركة - 4

في حالة الإفلاس، كما یمكن أن تقدم الدعوى من قبل عدة مساهمین مشتركین  )1(سةیالتفل
   .إقامتهافي 

أما المدعى علیه في الشركة باعتباره شخص معنوي تتم رفع الدعوى على ممثلها 
ذا كانت  القانوني، مجلس إدارة عادة إذا كانت في مرحلة التصفیة ترفع ضد المصفى، وإ

  .)2(وكیل التفلیسةفي حالة الإفلاس ترفع هذا 
 تعتبر الجهة القضائیة المختصة و التي ترفع أمامها دعوى البطلان هي القضاء

  الشركة أو العادي أي الجهة المختصة التي ترفع أمامها دعوى البطلان، أي محكمة مقر
                                                             

  .222مد زكي بدوي و آخرون،مرجع سابق، ص أح - )1(
  .290محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص  - )2(
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  .من قانون إجراءات المدنیة الجزائري 38استنادا لنص المادة  أحد فروعها
 735لقد طبق المشرع من دائرة البطلان مثل المشرع الفرنسي استنادا لنص المادة 

من القانون التجاري الجزائري التي أكدت على أن دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان 
في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر في الأصل ابتدائیا إلا إذا كان هذا البطلان مبنیا 

  .موضع الشركةعلى عدم قانونیة 
  الحكم في دعوى البطلان: الفرع الثاني

یترتب على الحكم في دعوى البطلان إما الحكم برفض الدعوى أو قبولها، فإذا تم      
رفض المحكمة لدعوى البطلان یكون ذو أثر نسبي یقتصر على أطراف الدعوى، لذلك 

الصادر برفض غیر في الحكم یجوز لكل من له مصلحة في ذلك الطعن واعتراض ال
یعتبر قبول دعوى البطلان ذو أثر مطلق للجمیع، لا یمكن أن تعتبر الشركة ، و الدعوى

باطلة اتجاه أحد المساهمین وموجودة وقائمة اتجاه الآخرین، لأن هذا الأثر لا یسري إلا 
  .على المساهمین

، )1(تتقادم دعوى البطلان بانقضاء ثلاثة سنوات ابتداء من تاریخ حصول البطلان
تتقادم (من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنه  740وهذا ما تقضي به المادة 

دعوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسیسها باقتضاء أجل ثلاثة 
سنوات اعتبارا من تاریخ حصول البطلان وذلك من دون الإخلال بانقضاء المیعاد 

  ).738من المادة  1المنصوص علیه في الفقرة 
  تقریر المسؤولیة: المطلب الثاني

لا یمنع بطلان الشركة المساهمین أو الغیر من مساءلة المؤسسین عن تعویض ما 
لحقهم من ضرر سبب بطلان الشركة، أو نتیجة خطأ في التأسیس لا یستبیع البطلان، 

والضرر الذي لحق  إلا أنه یلزم المدعي أن یثبت توفر رابطة السببیة بین عیب التأسیس
  .به

ولا تقتصر المساءلة في الشركة على مؤسسي الشركة بل تسلط كذلك على أعضاء 
مجلس الإدارة ومفوض المراقبة الأولین لكونهم ملتزمین بالتحقق من صحة إجراءات 

                                                             
)1( - le connu Paul, Dondero Bruno, sociétés par actions, RTPC, NOU, Dalloz ,Paris ,2011, 

p745. 



  

 

52 
 

التأسیس، كما تشمل أصحاب المقدمات العینیة والخبراء عند ما یتضح أن إجراءات تقدیر 
  .نیة لم تتم بأمانةالمقدمات العی

بالإضافة إلى البطلان الذي یترتب على مخالفة احدى الشروط التي أوجبها القانون 
النسبي (لأنه مزیج بین ) خاص(في تأسیس شركة المساهمة تألیف بطلان من النوع 

، تجد المشرع أقر في حالة عدم تنفیذ الالتزام ومخالفة القواعد المنصوص علیها )والمطلق
، ولذلك ارتأینا في مطلبنا هذا )1(سؤولیة وكما حدد لها عقوبات في قوانین أخرىقانونا م

إلى دراسة  تقریر المسؤولیة المدنیة في الفرع الأول و نعالج المسؤولیة الجزائیة في الفرع 
  .الثاني

  المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول
إرادتها إلا عن طریق إن الشركة باعتبارها شخص معنوي لا یمكنها التعبیر عن 

شخص طبیعي یمثلها أمام العضو، یكلف قانونا بإجراء مختلف التصرفات والمعاملات 
القانونیة لحسابها، وفي المسیر حسب ما أقرته غالبیة التشریعات یعتبر وكیلا عن 
الشركة، باعتبار شركة المساهمة قائمة على الهیكل الجماعي في التسییر، فإنها المهام 

  .ین مختلف الأعضاء، لتمتعهم بسلطة واسعة لمباشرة نشاط الشركةمنقسم ب
لذلك فرض المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة على كل المؤسسین والأجهزة 
الإداریة، لحمایة وتحصین الآخرین، نظرا لعدم تنفیذ الالتزام وعدم احترام قواعد التأسیس 

  ).إلخ...یعتها وأسسهاطب(وعلیه سنتناول كل ما یخص المسؤولیة المدنیة 
  :أسباب قیام المسؤولیة المدنیة: أولا

هناك حالات لقیام المسؤولیة المدنیة المتمثلة في مخالفة الأحكام التشریعیة أو 
التنظیمیة أو خرق القانون الأساسي، أو نتیجة للأخطاء التي یرتكبها أعضاء مجلس 

هذه الأسباب تقوم المسؤولیة المدنیة الإدارة في إدارة شركة المساهمة، فمتى تحققت إحدى 
من القانون التجاري  23 مكرر 715لأعضاء مجلس الإدارة، هذا ما أكدته المادة 

تي ارتكبت أثناء العضویة هاته المسؤولیة التي لا تقوم إلا عن الأفعال ال، الجزائري
                                                             

)1( - Kessler Francis, Pollitisiréne, droit commerciale, introduction générale, droit des 
sociétés, feipses, paris, 2006, p 192. 
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كان الضرر  أما إذا وقع الضرر بعد ترك العضویة فلا تترتب المسؤولیة إلا إذا، بالمجلس
  .)1( راجع إلى أفعل ارتكبت أثناء الولایة بالمجلس

  :طبیعة المسؤولیة المدنیة: ثانیا
تعتبر المسؤولیة الناتجة عن مخالفة قواعد تأسیس الشركة المساهمة ذو طبیعة 

من القانون التجاري التي نصت على  23مكرر  715تضامنیة استنادا لما تضمنه المادة 
یعد القائمون بالإدارة مسؤولین على وجه الانفراد أو بالتضامن، (أنه  أنه والتي تنص على

حسب حالة اتجاه الشركة أو الغیر، إما عن مخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو 
  ).التنظیمیة وأي خرق للقانون الأساسي أو الأخطاء المرتكبة أثناء التسییر

  :أساس المسؤولیة المدنیة:ثالثا
أساس المسؤولیة المدنیة للمسیرین لا تخرج عن تلك الواردة في إن البحث عن 

منه أي خطأ یرتكبه المرء ویسبب  124القانون المدني والتي ترتكز على نص المادة 
ا للغیر یلزم من كان سببا في إحداثه بالتعویض، لذلك أجمع الفقه على أن المسؤولیة  ضررً

ا تم تأسیسها على الخطأ، فهل هذا الخطأ المدنیة لا تقوم أو تتولد عنها آثار إلا إذ
لذلك یلتزم المسیرین ببذل في إدارة أعمال الشركة عنایة ، )2( مفترض أم واجب  الإثبات

، والأصل أن تكون المسؤولیة )3(الوكیل المأجور وهو بدوره ملزم بعنایة الرجل العادي
  تضامنیة أي ملزمین بأداء 

  .وزیع لها في بحسب درجة خطأ كل منهمالتعویض على وجه التضامن ویكون الت
لذلك المسیرون في شركة المساهمة ملزمون ببذل عنایة لا تحقیق نتیجة، فعدم بلوغ 
الهدف المسطر له في نظام الشركة لا یمكن أن یثبت مسؤولیة المسیرین بصفة مباشرة، 

  . والتسییر من طرف المسیرین الإدارةلكن وجب التأكد من التقصیر في 
  :أطراف الدعوى المدنیة:رابعا

                                                             
، دار النفائس ) تأسیس إجراءات النشاط( فتحي زناكي، شركة المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي - )1(

  .256، ص 2012للنشر والتوزیع، الأردن،الطبعة الأولى، 
للمسیرین في شركة المساهمة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، زروال معزوزة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة  - )2(

  .164، ص )2006-2005(كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة
  .من القانون المدني  الجزائري  432المادة  02الفقرة  )3(
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الأشخاص الذین خول لهم القانون الحق في رفع دعوى المسؤولیة المدنیة  یقصد بهم
  :ومن ثم الأطراف الذین ترفع ضدهم هذه الدعوى هم

قد یلحق بهذا الأخیر ضرر ناتج عن عیب في التأسیس، لذلك ) الشركة(المدعي  -1
  .)2( للمطالبة بالتعویض عن ضرر اللاحق بها، )1(منح له القانون الحق في رفع دعوى

  .للمطالبة بتعویض عن الضرر) دعوى فردیة(المساهمون  -2
ضد متسببین في الضرر الذي لحق بهم، لا یمكن أن ) دعوى شخصیة( دائنو الشركة -3

  .نرفع من عدة دائنین، بل یرفع كل واحد منهم على حد الانعدام العلاقة بینهم
السبب الذي أدى للمخالفة أصفة الشخص المتسبب في ضرر : المدعى علیه -4

  .المؤسسون والقائمین بالإدارة الأولین، مسؤولیتهم بضامنیة
جراءات    تسقط دعوى المسؤولیة المدنیة ضد المتسببین في الضرر في المخالفات وإ

كان التأسیس لمرور ثلاث  سنوات وذلك من تاریخ ارتكاب الفعل الضار أو العلم به، إذا 
 715الفعل على أساس جنایة في هذه الحالة تقادم لمدة زمنیة أطول استنادًا لنص المادة 

من القانون التجاري والتي تنص على تتقادم دعوى المسؤولیة المدنیة ضد  26مكرر 
سنوات ابتداءً من تاریخ ارتكاب العمل  3القائمین بالإدارة مشتركة كانت أو فردیة بمرور 

م به بعد إن كان قد اخفي، أما إذا كان جنایة فإن الدعوى تتقادم بمرور الضار، أو العل
  .سنوات 10

اتجاه الشركة واتجاه الغیر وكذلك اتجاه المساهمین  الإدارةیسأل رئیس وأعضاء مجلس     
ولنظام ،عن كل مخالفة مرتكبة أي منهم أو جمیعهم للقوانین والأنظمة المعمول بها

شركة المساهمة،و  إدارةأو تقصیر في  الإهمالالشركة،كما أنهم یسألون عن الخطأ أو 
یسأل أعضاء مجلس الإدارة في حالة ارتكاب المدیرین لجنح وكانوا على درایة بها، وعدم 

، لذلك )3( باعتبار مهمتهم رقابیة 29مكرر  715إخطار الجمعیة حسب نص المادة 
                                                             

  .زائريمن القانون التجاري الج 25مكرر  715المادة  - )1(
  .من القانون التجاري الجزائري 24مكرر  715المادة  - )2(
أمال بلمولود، المسؤولیة المدنیة للمسیرین في شركة المساهمة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق و  - )3(

  .23، ص )2015-2014( ،السنة الجامعیة)2(العلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف 
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رر سبب قرار مجلس الإدارة الخاطئ، رفع دعوى المسؤولیة یجوز لكل من لحقه الض
  .المدنیة سواء كان بین المساهمین أو الشركة ذاتها أو الغیر

باعتبار الشركة شخص قانوني مباشرة دعوى المسؤولیة المدنیة في مواجهة أعضاء 
رس مجلس الإدارة عن التصرفات والقرارات الضارة التي ارتكبوها، ومن المفروض أن تما

هذه الدعوى من قبل الممثل الشرعي للشركة وهو رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام، 
  .من القانون التجاري الجزائري 698طبقا لما أقرته المادة 

لكن الشركة لا تستطیع تحریك دعوى المسؤولیة إلا إذا أثبتت الخطأ المرتكب من 
السببیة بینهما،و الإهمال الجسیم أعضاء مجلس الإدارة، والضرر الذي لحقها والعلاقة 

والتهاون في إدارة الشركة، والإساءة إلى سمعتها المالیة أو السلع التي تنتجها أو تفویت 
  .)1(كسبب مؤكد للشركة

كما أن القانون التجاري یقرر للمساهم أیضا الحق في رفع دعوى یجوز للمساهم 
ء مجلس الادارة إذا أهملت الشركة منفردا أو لعدة مساهمین أن یقیموا الدعوى على أعضا

نفسها، لأن الضرر الذي لحق الشركة من التصرفات الخاطئة للمسیرین قد تنعكس 
من القانون  25مكرر  715، كما أكدت المادة  بطریقة غیر مباشرة على المساهمین

التجاري الجزائري في جمیع الأحوال لا یجوز حرمان المساهم أو المساهمین من حقهم في 
  .باشرة الدعوى، سواء یشترط في القانون الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعیة العامةم

، )2(لا یجوز حتى تعلیق مباشرة هذه الدعوى على إذن مسبق من أجهزة إدارة الشركة
لكن هناك حالة یسقط فیها حق المساهم والمساهمین وهي إذا كانت الشركة في حالة 

هذا الحق إلى وكیل التفلیسة، خول له القانون حق تسویة قضائیة أو إفلاس، یعود 
  .ممارسة جمیع دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة

یسأل أعضاء إدارة الشركة اتجاه الغیر، أي اتجاه أشخاص غیر مساهمین في 
من القانون  23مكرر  715أساسا، وهذا ما قضت به المادة ) دائنو الشركة(الشركة 

جزائري، فكلما سبب سوء التسییر ضررا للشركة وأدى للإنقاص في ومجوداتها التجاري ال
                                                             

  .548، ص 1994فایز نعیم رضوان، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى،  - )1(
، ص 1995جلال الوفاء البدري محمدین، المبادئ العامة للقانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - )2(

262.  
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التي تمثل الضمان العام لدائنیها للغیر الحق في قیام بدعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة 
مثل تبدید الأموال المسلمة إلیهم من الغیر لحساب  ،و)1(المسبب في حدوث الضرر

الشركة أو تقدیم میزانیة غیر صحیحة تخفي سوء حالة الشركة إلى أحد البنوك فیقدم إلیها 
  .)2( البنك ائتمانه ویصیبه الضرر

  الجزائیة  المسؤولیة:الفرع الثاني
بعد من ذلك وهذا لم یكتفي المشرع الجزائري بتقریر المسؤولیة المدنیة بل ذهب إلى أ

من أجل ضمان التطلیق السلیم لقواعد التأسیس، حیث نجده یوسع في تجریم الأفعال التي 
  .ترتكب في تأسیس شركة المساهمة لذلك نجده یقرر المسؤولیة الجزائیة

  العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري : أولا
جزائیة في قانون العقوبات وذلك لحمایة صغار  أشار المشرع الجزائري إلى عقوبات

المدخرین،حیث وضع عقوبات صارمة وهو ما نتناوله في دراستنا المتمثلة في خیانة 
  .الأمانة، التزویر

  : خیانة الأمانة -1
تعتبر خیانة الأمانة من الجرائم التي یعاقب علیها قانون العقوبات، باعتبارها تمس 

ثل هذه الأعمال في اختلاس وتبدید سوء نیة، أوراق تجاریة الدولة وصغار المدخرین، وتتم
أو مخالفات أوراق تجاریة أو مخالفات أو أي محررات سلمت له على سبیل الإعارة، أو 
ودیعة أو رهن أو غیرها، كل هذا یقع تحت طائلة القانون نیة الإضرار بها ویعاقب بعقوبة 

دج،  20000دج إلى  500مالیة من  الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة
إذا وقعت خیانة ،) 3(دج 200000ویجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات وغرامة 

أمانة من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاصة أو بوصفه مدیرا أو مسیرا 
أو مندوبا عن الشركة على الأموال، أو أموال على سبیل الوكالة أو الرهن، أو من 

                                                             
  .460أبو زید رضوان، مرجع سابق، ص  - )1(
، الدار )الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، شركات الأموال( مال طه، الشركات التجاریةمصطفى ك - )2(

  .279، ص 1997الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
  .من قانون العقوبات الجزائري 378المادة  - )3(
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سمسار أوسیط وتعلق الأمر بقیمة الاكتتاب في الأسهم وحصص الشركات أو ثمن 
  .شراءها أو بیعها

  : التزویر -2
ما  یعتبر التزویر جریمة عندما  یقوم الشخص بتقلید أو تزییف الكتابة والتوقیع وإ
باصطناع اتفاقات أو نصوص، أو التزامات مخالفة أو إدراجها في محررات، وكل شخص 

ما باصطناع الاتفاقات أو یرتكب  تزویر إما بتقلید أو تزییف الكتابة أو التوقیع، وإ
  .نصوص، أو التزامات مخالفة أو بإدراجها في هذه المحررات فیما بعد

ما بإضافة أو بإسقاط أو تزییف الشروط أو إقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه  وإ
ة الغیر والحلول محلها،و العقوبة المحررات لتلقیها أو لإثباتها و إما بانتحال شخصی

المقررة في حالة التزویر هي السجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرین سنة مع غرامة 
دج، ویمكن لهذه العقوبة أن تضاعف في  2.000.000دج إلى 1.000.000مالیة من 

حالة ما تم ارتكابها من طرف أحد رجال المصارف أو مدیر الشركة، وعلى العموم أحد 
لأشخاص الذي یلجئون إلى الجمهور قصد إصدار أسهم أو سندات أو حصص أو أیة ا

  .)1( سندات سواء كان للشركة أو مشروع تجاري أو صناعي
  العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القانون التجاري:ثانیا

لم یكتفي المشرع الجزائري إلى الإشارة إلى الجرائم التي ترتكب في تأسیس شركة 
إلى  806همة في قانون العقوبات الجزائري، بل وسع من دائرة التجریم من المواد المسا
من القانون التجاري الجزائري، حیث أورد عقوبات ذات طابع جزائي وعنونها  810

  . بالمخالفات المتعلقة بتأسیس الشركة المساهمة
  :استعمال الغش أثناء عقد الشركة في السجل التجاري -1

دج مؤسسو الشركات أو رئیسها  200000دج إلى  20000ن یعاقب بغرامة م
والقائمون بإدارتها أو الذین أصدروا الأسهم سواء قبل قید الشركة في السجل التجاري أو 

                                                             
  .من قانون العقوبات الجزائري 216المادة  - )1(
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في أي وقت كان إذا حصل على قید بطریق الغش أو بدون إتمام إجراءات تأسیس تلك 
  .)1(الشركة بوجه قانوني

وریة أو منح حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة تعمد ذكر بیانات كاذبة أو ص -2
  :عن طریق الغش

العقوبة المقررة في هذه الحالة هي یعاقب بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة     
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط وهو ما نصت علیه  200000دج إلى  20000من 

على الأشخاص الذین أكدوا في تصریح  من القانون التجاري الجزائري، وتوقع 807المادة 
توثیقي مثبت للاكتتابات والدفعات صحة البیانات التي كانوا یعلمون بأنها صوریة، أو 
أعلنوا بأن الأموال التي توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت، او قدموا للموثق 

نهائیا  قائمة للمساهمین تتضمن اكتتابات صوریة، أو بلغوا بتسدیدات مالیة لم توضع
تحت تصرف الشركة الأشخاص الذین قاموا عمدا عن طریق إخفاء اكتتابات أو دفوعات 
أو عن طریق نشر اكتتابات أو دفوعات غیر موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو 

عات، و الأشخاص الذین قاموا عمدا وبغرض و محاولة الحصول على اكتتابات أو دف
ت بنشر أسماء أشخاص تم تعیینهم خلافا للحقیقة، الحث على الاكتتابات أو الدفعا

باعتباراتهم ألحقوا أو سیلحقون بمنصب ما بالشركة والأشخاص الذین منحوا غشا حصة 
   .عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة

  :إصدار الأسهم او حصص على غیر حقیقتها -3
یعاقب من القانون التجاري إلى عقوبة هذه الجریمة حیث  808أشارت المادة 

دج أو 200000دج إلى  20000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالیة من 
بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من المؤسسون للشركة ورئیس مجلس إدارتها، والقائمون 
بإدارتها ومدیرها العامون، وكذلك أصحاب الأسهم، أو كانت قیمتها الاسمیة أقل من الحد 

نیة، وأسهم عینة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل الوعود الأدنى للقیمة القانو 
   .بالأسهم

  من قانون التجاري الجزائري في هذا الصدد على أنه یعاقب 809تضیف المادة 

                                                             
  .تجاري الجزائريمن القانون ال 806المادة  - )1(
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كل شخص تعمد بالاشتراك بالتعامل في هذه  808بنفس العقوبات المذكورة في المادة 
  .الأسهم المشار إلیهم في المادة السابقةالأسهم أو قام بوضع قیم لها أو قدم وعودا ب

من القانون التجاري الجزائري نصت على أنه یعاقب بالحبس من  810أما المادة 
دج بإحدى هاتین  200000دج إلى  20000شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

العقوبتین قطعا كل شخص تعمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدیر الحصص 
  .ذا بالرغم من عدم الملائمات أو الموانع القانونیةالمقدمة وه
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  :خاتمة
تعتبر شركة المساهمة من أبرز أنواع شركات الأموال في المساهمة في تطویر 

بعد على المستوى أالاقتصاد بما أنها تعتمد على إمكانیات ضخمة، ویمتد نشاطها إلى 
ي مجال للتلاعب لم یترك أالجزائري لذلك فالمشرع ، الخارجي لتطویر التجارة الخارجیة

تنظیم قانوني محكم وذلك بإحاطتها شركة المساهمة، حیث وضع  بإجراءات التأسیس
بمجموعة من الاجراءات المحكمة التي یستوجب إتباعها خاصة ما یتعلق بتأسیسها، 

أسیس باللجوء بحیث وضع طریقتین مختلفتین یمكن للمؤسسین تبني إحداهما، إذ یمكن الت
، لعلني للادخار أي التأسیس الفوريكما یمكن تأسیسها دون اللجوء ا ،دخارالعلني للا

  :ومن هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج و الاقتراحات التالیة

  النتائج : أولا
شركة المساهمة النموذج الأمثل للقیام بمشاریع اقتصادیة، لما لها من القدرة اعتبار  -

هذا النوع من الشركات القائم على الاعتبار المالي خض له المشرع و الأموال، على تجمیع
وكذلك إجراءات التأسیس تختلف باختلاف  ،حد أدنى لرأس المال ومسؤولیة الشركاء

  .الطریقة المتبعة في التأسیس

ي المقابل وضع له حمایة وفري بإنشاء هذا النوع من الشركات،المشرع الجزائ سماح -
 بالقواعد و تنفیذ الالتزام والإخلاللأطراف، فقد أقر لها إجراء في حالة عدم لقانونیة 

قانون  جزاءات أقرهاالمطالبة ببطلان الشركة بالإضافة إلى وذلك بالتأسیسیة،  الإجراءات
  .العقوبات والقانون التجاري ذلك لحمایة المراكز القانونیة، كما أجاز إمكانیة التصحیح

لتأسیس لذلك أحاطها بنظام أي مجال للتلاعب بإجراءات ا الجزائري لم یترك المشرع -
م الدول ظوذلك على غرار مع ،أولى اهتماما كبیرا لشركات المساهمة خاص حیث قانوني

  .العربیة والأجنبیة

  التأسیس إجراءاتالجمعیة العامة مرة واحدة في الشركة والتي تكون بعد إتمام تنعقد  -
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  الجمعیة العامة غیر، و المساهمة فهي تضم جمیع المساهمینشركة وتعتبر أعلى هیئة في 

 .عادیة وحدها لها صلاحیة تعدیل القانون الأساسي لشركة المساهمة

إن قل رأس المال في شركة المساهمة عن الحد الأدنى القانوني كان الأجدر بالمشرع  -
 .الجزائري أن یقضي ببطلانها بدل اللجوء إلى القضاء

  الاقتراحات  :ثانیا
للمؤسس شركة المساهمة، وتحدید بدقة الشروط الواجب توافرها  تعریف قانونيوضع  -

دون تحدید معاییر  لمؤسسینل حد الأدنىالمشرع الجزائري اكتفى بذكر  لاختیارهم لأن
  .دقیقة یعتمد علیها لاختیار المؤسسین

یة من المساهمة التي تمتاز بالفعالمواكبة التشریعات المقارنة فیما یتعلق بتأسیس شركة  -
والدمج في المجال  ،عتبارها تسعى لفرض التعاوناوتكالیفها الباهضة بإجراءها، حیث

 .الاقتصادي والقانوني بخلاف المشرع الجزائري

دراج عقوبات جزائیة أكثر صرامة مقارنة مع العقوبات الواردة في القانون التجاري إ -
 .فیما یخص الإجراءات المترتبة عن تخلف إجراءات التأسیسوقانون العقوبات الجزائري 

أشهر ستة قدرت ) المساهمة(المدة التي منحها المشرع الجزائري لتسویة وضعیة الشركة -
وتأثیرها على  ،غیر كافیة، كان الأجدر من المشرع أن یراعي ضخامة هذه الشركة

  .الاقتصاد الوطني ومنحها مدة كافیة لتسویة وضعیتها
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 : ملخص

تعد شركة المساهمة من شركات الأموال المهمة في القانون التجاري، وهي من أهم شركات 
بة لرؤوس الأموال وتمویل الاقتصاد الرأسمالي المبني على حریة السوق وحركة رؤوس الاموال مستقط

بین الدول والأشخاص المعنیة والطبیعیة لذلك یسعى المشرع إلى تنظیمها وتأطیرها نظرا لأهمیتها 
  .ودورها في تحریك عجلة الاقتصاد، وتوفیر السیولة المالیة اللازمة لذلك

تها وتسییرها وحمایة مصالحها وتحقیق أهدافها، والحفاظ على أموال ولضمان حسن إدار 
ووسع مجال المراقبة للمساهمین حمایة ) المدنیة والجزائیة(المساهمین، حدد المشرع المسؤولیة القانونیة

للشركة وتحقیقا لأهدافها، رغم أن تداول رؤوس الأموال بالیة الأسهم المالیة یتطلب نوعا من المخاطرة 
ما یلاحظه أن المشرع الجزائري لم یترك أي . تعارف علیها في مجال تداول مختلف القیم المنقولةالم

مجال لإمكانیة للتلاعب بإجراءات التأسیس، فقد أحاط شركة المساهمة بنظام قانوني صارم، فنجده 
  .وضع نصوصا قانونیة خاصة لكیفیة تأسیسها

دخار وعدم اللجوء مثل في اللجوء العلني للالقد وضع لها قواعد خاصة دون سواها والتي تت
الاجراءات الخاصة بها نجده أغفل بعض  رغم اهتمام المشرع بشركة المساهمة و و ،العلني للادخار

المسائل المهمة مرتبطة بالتأسیس من خلال عدم وضعه لبعض القواعد المتعلقة بالشروط الموضوعیة 
اكتفى بذكر وعدد المؤسسین دون تحدید الشروط عنصر المؤسسین لم یضع له تعریفا، بل (الخاصة

  .الضروریة الواجب إتباعها

Résumé: 

  une société par actions est une société  financière  importante en droit 
commerciale, c’est l'entreprise la plus capitalistique qui Finance l'économie 
cette dernière est basée sur la liberté du marché et du mouvement des capitaux 
entre les pays ,les personnes morales et naturels, par conséquent le législateur 
cherche à organiser compte tenu de leur importance et leur rôle dans 
l'évolution de l'économie  par fournir la liquidité nécessaire.  

Et pour assurer leur bonne gestion et protéger leur intérêt et atteindre ses 
objectifs, et de conserver les fonds propres des actionnaires, le législateur a 
défini la responsabilité  (civile, pénale). 
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